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  إهداء

  أهدي مجهود بحثي هذا إلى  

  إلى من فرشت الأيام طريقـا لإيصالي  

  إلى من سهرت فصبرت طلبا لآمالي  

  إلى من أضاءت عمرها لتنير لي كل الأزمان  

  أمي  إلى  

  قدوتي ومثلي الأعلى في حياتي  

  إلي من أضناه العمر حتى راني اكبر  

  إلى من كان صبري حين عجزت أن اصبر  

  أبي  

 إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهوج بذكراهم فؤادي

   عزاوي عبدالرحيم  

   الهلالي  علال  جواد  

   عبدالغني السعدي  

  إلى

  أخواني أخواتي وأصدقـائي  

  إلى من صاغوا لي علمهم حروفـا ومن فكرهم منارة تنير لي سيرة العلم والنجاح

  .أساتذتي الكرام
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  كلمة شكر
  

  

  

أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتي الدكتورة ضياء السمن لإشرافها على هذا البحث  

  وتوجيهاتها التي كانت سندا لي في إنجازهوكــذا لنصائحها  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأساتذة الذين تعلمنا على أيديهم وفي  

  حضرتهم متمنياتنا لهم بدوام الصحة والعافية  

ولكــل مبدع انجاز، ولكــل شكر قصيدة، ولكــل مقـام مقـال، 

  ولكــل نجاح شكــر وتقديــر، فجزيل الشكر نهديــك

  .ورب العــرش يحميـــك 
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  :مقدمة

یؤشر الطلب المتزاید على السیاسة الجهویة في النصف الأخیر من القرن العشرین على 

فالدولة . الإداريالتحولات الجوهریة التي بات یعرفها النظام السیاسي على مستوى نمط التنظیم 

والجهویة من هذا . في الزمان والمكان متوقعینلیست سوى ظاهرة تاریخیة ولیدة إبداع وتجدید 

المنظور تبدو كتعبیر عن تطور سیاسي مطبوع بمجموعة من التحولات التي تنقل جماعة بشریة 

وهي كذلك تعبیر عن تحدیث . من نظام اجتماعي إلى آخر یتمیز بمستوى أعلى من التدبیر الذاتي

  . رة المشاركة السیاسیةسیاسي، یقتضي عقلنة للسلطة، تنویع للبنیات، وتوسیع لدائ

فمسار المركزة والتحدیث رغم أنه ساهم في الاندماج الثقافي والسیاسي داخل الدولة، فإنه كذلك 

أحدث توجها مناقضا وهو تزاید وتنامي الإحساس بالاختلاف الاثني والثقافي وبالانتماء إلى 

  .جماعات أدنى مستوى من الانتماء الوطني

في مجملها عن أزمة الدولة المركزیة وعن لحظة تطوریة في تنظیم وإذا كانت الجهویة تعبر 

السلطة داخل المجتمعات الحدیثة، فإن أبعادها على المستوى المحلي تختلف من تجربة لأخرى، 

إذ لیس هناك شكل محدد للجهة، فهي صیغة مرنة ذات مضمون متغیر، لها أوجه مختلفة بعدد 

فالجهة قد تكون ذات أساس جغرافي . النظریة داخل كل دولةالدول التي تبنتها وبعدد التیارات 

باعتباره البعد الأقوى الذي ترتكز علیه الجهویة، كذلك یشكل الأساس الاقتصادي أحد الجوانب 

الأساسیة التي تؤخذ في الحسبان؛ دون أن ننسى أبدا الجانب العاطفي الذي یترجم الأبعاد الثقافیة 

  .والاجتماعیة

اختلاف التوجهات الجهویة بین الدول والتیارات السیاسیة والنظریة مستویات وقد أفرز لنا 

مختلفة من السیاسات الجهویة في الفضاء الأوروبي الذي یمكن اعتباره مرجعا للتصنیف، حیث 

یتم التمییز بین عدة مستویات تتراوح ما بین الجهویة المحدودة في المستوى الإداري إلى الجهویة 

  .یبة من التنظیم الفدرالي للدولةالسیاسیة القر 

تعرف العدید من الدول وخاصة النامیة منها تقلبات متوالیة تهدف إلى تركیز أسس الحكم بها 

على قواعد دیمقراطیة، سعیا بذلك إلى مواجهة التخلف ومتطلبات التنمیة اقتصادیا واجتماعیا 
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ذلك أن الفترة التي نعیشها . مسؤولیاتوثقافیا في إطار أوسع من المشاركة وبتوزیع عقلاني فعال لل

حالیا تتمیز بمعالم هذا التحول الجذري الرامي إلى إرساء نهج جدید وأسلوب حدیث لإدارة القضایا 

ویرجع . المحلیة بنقل جزء من سلطات القرار من المركز إلى الضاحیة تخفیفا للعبء عن الدولة

قبل انتهاج المركزیة المشددة لم تعد ملائمة  ذلك إلى كون المبررات التي كانت ساریة وأملت من

بصفة عامة، ومنها الانفجار الدیمغرافي والهجرة والاختلال بین الجهات والبطالة وتقلص النخب 

المحلیة، الشيء الذي فرض من منظور مقترب جدید إتباع اللامركزیة التي تعد شرطا لكل تنمیة 

جسد الدیمقراطیة المحلیة والممارسة الیومیة ومظهر من مظاهر الفعالیة والدیمقراطیة بل ت

الدیمقراطیة واللامركزیة تمثل معیارا فعالا للحد من مساوئ البیروقراطیة وإعادة توازن النظام 

  .الإداري

من الصعب جدا تتبع تطور الجهویة في مختلف الأنظمة ومختلف المراحل إلا أنه وبصفة 

را ولاسیما في العدید من الدول الصناعیة، وكانت عامة یمكن القول أن الجهة شهدت تطورا كبی

محور نضالات هامة للخروج بها من دائرة المفاهیم الانفصالیة الضیقة إلى اعتبارها وحدة 

  .لامركزیة متمیزة داخل الهرم الإداري والسیاسي خاصة على مستوى النظام اللامركزي

یة الذي انخرط فیه منذ بدایة تدخل سیاسة الجهویة بالنسبة للمغرب ضمن مسار اللامركز 

إذ كان الرهان هو تدعیم بناء دولة مركزیة . الاستقلال، وقد كان یحمل في توجهاته بعدا مناقضا

فكان تقسیم المغرب إلى جماعات ترابیة تدمج . حدیثة تقطع مع النمط القبلي لبنیة الدولة المغربیة

صراعي، وذلك بهدف محو كل تأثیر  قبائل مختلفة، وقد یكون بینها في الغالب ماض تاریخي

وقد ظلت اللامركزیة في المغرب . للقبلیة في رسم الولاءات السیاسیة وتعویض ذلك بولاء للمركز

رهینة منطق إحكام ضبط المجال وتحقیق الاندماج، أكثر منها وسیلة للتنمیة والمشاركة وإطار 

خ المغرب المستقل، كانت كل التعدیلات فطیلة تاری. للتربیة على الدیمقراطیة وغرسها في المجتمع

التي یتم إجراؤها تذهب في اتجاه مزید من إحكام المراقبة على المجال والساكنة، من خلال عملیة 

وعلى الرغم من التنصیص على المقتضیات والضمانات الدستوریة . خلق أقالیم وإلغاء أخرى

دة جدا، بفعل الطابع الفوقي لإقرارها، بغایة والقانونیة فإن استقلالیة الجماعات المحلیة تبقى محدو 

الضبط الامني والاجتماعي، مما جعل استقلالها فكرة غیر مستوعبة، لا من طرف السلطة 
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المركزیة ولا من طرف الساكنة أو النخب المحلیة؛ ثم وجود وصایة مكثفة، سواء على الأجهزة أو 

  .على الأعمال، التي تعد نتیجة حتمیة للمعطى الأول

لم یتعدّ سقف أول تجربة جهویة في المغرب، خلق أطر استشاریة ذات طابع اقتصادي تنحصر 

 3الفصل (مهمتها في تنفیذ وتنسیق الأشغال والدراسات المتعلقة بالمناطق والعمل على ازدهارها 

، حیث لم ترق الجهة إلى مستوى الجماعة الترابیة ذات الاستقلال )1971یونیو  16من ظهیر 

سیعبر عن طموح  1984أكتوبر  24على أن الخطاب الملكي بتاریخ . والشخصیة المعنویة المالي

لإقرار جهویة على النمط الألماني تتمتع فیها الجهات بالسلطة التشریعیة والتنفیذیة وبإمكانیات 

 ما یجعلها قادرة على أن تقف على رجلیها وأن تعرف حاجیاتها وأن تقیم سلم أسبقیاتها وأن"مالیة 

تعبر بصوت جماعي بقطع النظر عن اختلاف الأحزاب والمشارب السیاسیة عن الحاجیات وعن 

المطامح، وأن تكون هي الناطقة والمبرمجة وهي المخططة وهي البانیة وهي المطبقة على 

  ".أراضیها

، 1992بقي الطموح لمشروع جهوي كبیر موضوع انتظار إلى غایة المراجعة الدستوریة لسنة 

الذي أخرج  1997أبریل  2على أن ظهیر . تقت بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلیةالتي ار 

، ولم یرس جهات على النمط 1984الجهات إلى حیز الوجود كان بعیدا جدا عن طموح خطاب 

الألماني؛ وإنما أرسى مستوى آخر من اللامركزیة خاضع لوصایة المركز وفاقد للكثیر من 

مستوى الاختصاصات المنوطة بها أو على مستوى الموارد المالیة إمكانیات الفعل، سواء على 

  .المتاحة لها

وفي سیاق دراسة التطور الجهوي بالمغرب، لابد من الاشارة إلى أن تجاذبات قضیة الصحراء 

دفعت بالسلطة السیاسیة إلى التفكیر في جهویة تراوحت أسماؤها بین الموسعة والمتقدمة، وتم 

وتفاعلا مع الحركة الاحتجاجیة للشارع المغربي الموازیة . عداد هذا المشروعتعیین لجنة ملكیة لإ

للحراك السیاسي الذي عرفته منطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسط، سیؤسس الإصلاح الدستوري 

لجهویة لها الكثیر من المؤهلات القانونیة والمالیة المساعدة على الفعل والتدبیر  2011لسنة 

م هذه المقتضیات التي حملها هناك الاقتراع المباشر للممثلین الجهویین، وإعطاء ومن أه. الجهوي

رؤساء مجالس الجهات والاقالیم والعمالات صفة الامریین بالصرف عوضا عن الولاة والعمال، 
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ویظهر .  والارتكاز كذلك على عدد من المبادئ كالتدبیر الحر والتعاون والتضامن وإشراك السكان

هیمنة البعد التنموي  2011فصول المخصصة للجماعات المحلیة في دستور من خلال ال

  . والاقتصادي في الاختیار اللامركزي

ومما لاشك فیه أن . إن السیاسة الجهویة أضحت المجال المناسب لنجاح أي سیاسة تنمویة

ب، وعزز شكل قفزة نوعیة مع التعامل مع إشكالیة اللامركزیة بالمغر  111.14القانون التنظیمي 

البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذا التنظیم، وهو بالتالي یضع مسؤولیات جدیدة على عاتق 

المنتخبین المحلین الذین یجدون أنفسهم على الصعید الجهوي أمام مشاكل وتحدیات جدیدة مخالفة 

فظاهرة الجهویة تتحكم فیها معطیات . على ما اعتادوا التعاطي معه على المستوى المحلي

وخصوصیات تختلف باختلاف الأنظمة السیاسیة التي تتبناها، حیث تتنوع علاقات تنظیم المجال 

  .ودرجات استقلالیة من تجربة لأخرى

وعلاقة بالسیاسات الجهویة المقارنة، ولإعطاء الدراسة بعدا أكثر دقة، تم التطرق للتجربتین 

  .والسلبیة في التجربة الجهویة بالمغرب الفرنسیة والألمانیة والإسبانیة لفهم الجوانب الإیجابیة

فالتجربة الجهویة الفرنسیة تمیزت بمجموعة من الخصوصیات المنبثقة عن المرجعیة التاریخیة 

التي أسست لنظام مركزي صارم، كان لزاما على الدولة إدخال مجموعة من الإصلاحیات الجهویة 

كة الشعبیة في تسییر الشأن العام عبر نظام الرامیة إلى دمقرطة النظام الإداري عبر توسیع المشار 

لا مركزي یضمن مشاركة المواطن الفرنسي في تسییر شؤونه الجهویة عبر آلیة الانتخاب وداخل 

دون أن یطال ید إصلاح المجال . مؤسسات تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري

والسلطة المركزیة منحى حداثیا یتأسس على  علاوة على ذلك عرفت العلاقة بین الجهة.السیاسي

  .منطق التعاقد بدل الرقابة

كما نمیز في هذا الإطار الجهوي في النظام الفدرالي الألماني الذي یمنح للجهة  استقلالیة 

یرجع تأسیس جمهوریة ألمانیة الاتحادیة إلى . ثلاثیة على المستوى الدستوري والتشریعي ثم الإداري

ري، وقرر من خلاله منتخبي برلمانات الولایات تأسیس دولة اتحادیة دیمقراطیة المؤتمر الدستو 

اجتماعیة بالإعلانات عن وضع صیغة لدستور اتحادي اعتبر بمثابة القانون الأساسي في توحید 
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ألمانیا، وبلورة خصوصیات اللاندر المتمتع بدستور وبرلمان، وحكومة وتمویل وذلك بناء على 

  :تكز علیها النظام الفدرالي والمتمثلة في القواعد التالیةالمحددات التي یر 

 توزیع السلطات الثلاث بین الاتحاد والولایات؛  

 توفر الولایات على بعض الخصائص المكونة للدولة كالاسم، العلم والسلطة؛  

 وجود هیئة قضائیة علیا مستقلة تبث في منازعات الطرفین. 

الألماني، نموذج للجمهوریة ذات الاختصاصات الواسعة، كل هذا یترتب عنه القول بأن اللاندر 

  .ومجالا یجمع بین الحریة والمسؤولیة وبین الوحدة والتعددیة، بین الاندماج والاستقلال الذاتي

فرنسا، المغرب (رغم اختلاف المدلول السیاسي والوظیفي لكل من جهویة الدولة الموحدة 

نیا، فیصفها فقهائها بأنها دولة المجموعات المستقلة، أما بخصوص إسبا). الألمانیة(والفدرالیة 

فإسبانیا من الدول الدیمقراطیة التي تأخذ بالنظام الملكي، تعرف نمطا فریدا في میدان التنظیم 

الجهوي، وسبب ذلك طغیان النزعة الانفصالیة على بعض الجهات وكذلك التفاوت الصارخ بین 

ورغم تعاكس منطلقاتها، حیث أن . اطق الأندلسیة منهاالجهات الشمالیة والجنوبیة خاصة المن

الفدرالیة هي انضمام بعض الدویلات إلى بعضها بغرض تكوین اتحاد فدرالي، أي أن الفدرالیة 

أما الجهویة في الدولة الموحدة فهي نابعة من سیاسة الدولة في . تنبع من تحت في اتجاه فوقي

  .جالها إلى جهات مما یجعلها نتیجة سیاسیة فوقیةمجال اللامركزیة، حیث تعمد إلى تقسیم م

  

  :التحدید المفاهیمي

  :الجهة

یعتبر مفهوم الجهة من المصطلحات السیاسیة والإداریة التي ظهرت في النصف الثاني من 

وتعني كلمة الجهة . ، ارتبط ظهوره بمفهوم الدیمقراطیة في الدول ذات النظام اللیبرالي19القرن 

وهي بهذا تعني الضاحیة أو المجال . من الناحیة اللغویة، ناحیة من النواحي، أي جزء من الكل

وهكذا یمكن التمیز بین الناحیة والجهة التي قد  Centre et Peripheriesمحیط بمركز معین ال

  .تضم مراكز عدة بضواحیها المتنوعة
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وتختلف الجهة عن المنطقة التي هي رقعة  1.والجهة هي الموضوع الذي نتوجه إلیه ونقصده

لتي تطلق على اتجاه قطبي ترابیة معینة مشخصة ثقافیا أو سیاسیا أو عسكریا، وعن الناحیة ا

  2.جغرافي غیر محدد ترابیا، وعن الجهویة التي تعبر عن توجه سیاسي اقتصادي ثقافي معین

من هنا تأتي أهمیة التمیز بن الجهویة التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سیاسیة 

تكامل اقتصادي دفاعیة، والجهویة بمفهومها الحدیث الذي یعني مجموعة منسجمة تهدف إلى 

  .إداري تنموي

بالوحدات التي تتموقع تحت مستوى "وقد عرفت لجنة الشؤون الجهویة للمجلس الأوروبي الجهة 

ولعل هذا التعریف "الدولة المركزیة، وتتمتع بتمثیلیة سیاسیة مضمونة بوجود مجلس جهوي منتخب 

 111.14رقم التنظیمي من القانون  3یتماشى مع ما ذهب إلیه المشرع المغربي في المادة 

الجهة جماعة ترابیة خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المتعلق بالجهة كونها 

والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستویات التنظیم الترابي للمملكة، باعتباره تنظیما لا 

  .مركزیا یقوم على الجهویة المتقدمة

  

  :الجهویة

مفهوم الجهویة من المفاهیم التي طبعت تطور الفكر السیاسي بالعالم الرأسمالي الذي أفرزته إن 

وبهذا المعنى فإن الجهویة انبثقت . التحولات التي شهدتها أوروبا مع فكر النهضة وعصر الأنوار

ي أدت عن مجموع التحولات المصرفیة والسیاسیة والاجتماعیة والحضاریة التي شهدتها أوروبا، والت

إلى تأسیس دولة وطنیة كانت بمثابة تتویج تاریخي للمشروع أو المد البورجوازي الذي قادته 

  3.البورجوازیة الغربیة بكل فصائلها

غیر أن مبررات تشكیل الدولة الوطنیة لم تكن تسمح إلا بوجود دولة مركزیة شمولیة محددة من 

شهدتها أوروبا، ظهرت مجموعة من القضایا حیث الأهداف والتوجهات، ومع تسارع التحولات التي 

                                                           
  .556، ص 13لسان العرب، الجزء : ابن منظور - 1
  .35، ص 2001 –45، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، العدد "المغربي اللامركزیةموقع الجھة في النسق : "عبد الله متوكل - 2
في ثقافة تدبیر الاختلاف من ملاحظات سوسیولوجیة نقدیة حول المسألة الجھویة وقضایا التنظیم والدیمقراطیة والتنمیة : مصطفى محسن -  3

  .83،دار الطلیعة، بدون سنة طبع، ص )المغرب نموذجا(ات العام الثالث في مجتمع
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جاءت الجهویة كإطار اجتماعي وسیاسي لمعالجة عمق الاختلالات، . والمشكلات الجدیدة

والفوارق الجهویة التي تظهر على مستوى توزیع السكان، وتوزیع الأنشطة الاقتصادیة والاستثمارات 

لیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة، وما یستدعي ذلك أمام فسح المجال أمام الفعا

  4.والثقافیة للبناء الدیمقراطي للتنمیة

لقد عرف مفهوم الجهویة عدة تحولات وتغییرات ارتبطت بتطور الفكر السیاسي والأیدیولوجي 

م في 1847وبالعوامل التاریخیة والثقافیة لكل بلد على حدة منذ تبلور المفهوم لأول مرة في عام 

ا على شكل اتجاهات أدبیة، ثم تطور المفهوم لیأخذ شكل التخطیط للتنمیة، إذ تبلور جنوب فرنس

المفهوم كوسیلة لصناعة توافق بین المجتمع المدني بكل فعالیات ومؤسساته وجهاته، وبین الدولة 

  .الوطنیة كمؤطر للمشروع المجتمعي الموافق حول معالمه الكبرى

  

  :الفدرالیة واللاندر

نسق سیاسي یقوم على تقاسم الحكومة اختصاصات  Hachetteیة حسب موسوعة تعني الفدرال

تشریعیة وقضائیة وإداریة بین الحكمة المركزیة للدولة وحكومة الدول المكونة للفدرالیة مشتقة من 

وهي كلمة لاتینیة الأصل تعني اتحاد، وهو مفهوم مشوب بنوع من الضبابیة  Foedusلفظ 

  5.والدینامیة

اللاندر فیتم تعریفه على أنه وحدة تنظیمیة سیاسیة مرتكزة أساسا على التوزیع المزدوج أما 

إلا أن . للسلط، فالواضح أن البعدین السیاسي والقانوني لا یغیبان في فلسفة تحدید مفهوم اللاندر

 ضم اللاندر في القالب الفدرالي ساهم في منحه محددات أكثر دقة في بلورة مفهومه بشكل واضح

  .أكثر من الجهة وأقرب إلى نظام الولایة

أهمیة هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على جزء من أهم الإنجازات التي حققتها  كمنت

التجربة المغربیة على مستوى التنظیم الإداري بتفعیل دور اللامركزیة لتحقیق سیاسة جهویة قویة 

                                                           
  .137، ص 9تنظیم الجھات، سلسلة التكوین الإداري، العدد : إدریس القاسمي خالد المیر - 4
ارة المحلیة، السنة محاضرات في مادة السیاسات الجھویة المقارنة السنة الثانیة من السلك الثالث وحدة تدبیر الإد: عبد الجبار عراش -  5

  .سطات) كلیة الحقوق جامعة الحسن الأول( 2006یولیوز  8بتاریخ  2006/،2005الجامعیة 
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التنموي للتقطیع الجهوي الجدید جوهر هذه واستكمال الجانب المؤسساتي للدولة، ویعتبر المؤشر 

  .الأهمیة لأنه یرمي إلى تحقیق توازن وانسجام متكاملین بین مختلف مناطق البلاد

إن الجهة كمؤسسة دستوریة تبوأت مكانة مرموقة على مستوى النظام السیاسي المغربي، 

سع للتحاور فالجهة تشكل ذلك الفضاء الوا. وتجسدت بوضوح على مستوى الخاطب الملكي

وذلك الرهان السیاسي الكبیر . والتشاور في مجال التنمیة الاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة

المتوخى منه استكمال بناء الصرح المؤسساتي للمملكة، وتوسیع مجال المشاركة السیاسیة 

الجة الفوارق لقد أصبح الرهان الیوم موجه نحو الجهة باعتبارها الإطار الملائم لمع. الدیمقراطیة

  .بین المناطق لبلورة مخطط جهوي ناجح

السیاسات الجهویة "ترتبط أهمیة الموضوع الذي نتناوله كذلك بالاهتمام الكبیر الذي تحظى به 

سواء على مستوى الأبحاث الأكادیمیة أو خطابات الهیئات السیاسیة والمدنیة، نفس ". المقارنة

  .ومكونات الرأي العام الوطني والدولي الاهتمام تتقاسمه مختلف وسائل الإعلام

  :فدراسة السیاسة الجهویة تكتسي أهمیة خاصة وذلك لعدة اعتبارات أهمها

كون الاهتمام بالشأن العام المحلي والجهوي یعتبر من صمیم مطلب دمقرطة القرار السیاسي، 

 La participation(بما تعنیه هذه الأخیرة من وضع وتطویر آلیات المشاركة السیاسیة 

politique ( للمواطنین بواسطة مجالس جهویة منتخبة، وتتوفر على السلطات التقریریة والموارد

فبناء الدیمقراطیة المحلیة "المالیة والبشریة الكافیة، اللازمة لأداء وظائفها في جو من الاستقلالیة؛ 

مد على تقاسم یعت) L’émancipation politique(یتطلب مستوى معین من التحرر السیاسي 

مما یفترض منطقا مؤسساتیا بدیلا، وأشكال جدیدة من ممارسة السلطة،  6"للشریعة والاختصاصات

 ).par le bas(وسیاسیة تنمویة من تحت 

إن مسألة السیاسة الجهویة بالمغرب ومقارنتها بالتجارب كل من التجربة الفرنسیة الألمانیة، 

رتباطا بشساعة وتعقید إشكالیة اللامركزیة الجهویة على والإسبانیة تبقى مقاربة صعبة المنال ا

                                                           
6 - Alain Claisse : « l’espace démocratique locale dans les pays e, développement » Etat espace et 
pouvoir locale : réflexion sur le Maroc et les Etats en.. p page 239. 
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المستوى الدولي إلا أننا سنعمل في صیاغة هذه المقارنة محاولة الإجابة عن الإشكالات التي 

  .تطرحها

  :وبذلك تتمحور إشكالیة الموضوع كما یلي

على  إلى أي حد استطاع الطرح المغربي أن یواكب ویسایر التجارب المقارنة وأن یحافظ

  الخصوصیة المغربیة؟

ولدراسة وتحلیل هذه الإشكالیة المحوریة للموضوع والإحاطة بكل جوانبها، سنحاول الإجابة عن 

  :الأسئلة الفرعیة والهامة التي تفرضها والمتعلقة بـ

 ما هي المحددات التاریخیة والقانونیة للجهة في التجارب المقارنة والمغرب؟  

  ؟المتقدمةیة ما هو الطرح المغربي للجهو  

 بالمغرب؟ تقدمةما هي مقومات وأسس الجهویة الم  

 ؟متقدمةما هي الإكراهات التي تقف أمام الجهویة ال  

 كیف یمكن تجاوز هذه الإكراهات المطروحة؟ 

 :للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد التصمیم التالي

  

  .السیاسة الجهویة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة: الفصل الأول

  .مقومات تجربة الجهویة المتقدمة بالمغرب: الفصل الثاني
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  .السیاسة الجهویة بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة: الفصل الأول

إن بنیة النظام الجهویة بالمغرب، وكذا النظم الغربیة على ینبني جملة من المحددات التاریخیة 

خصوصیات كل نظام على حدة، وإعطائه والقانونیة، التي تشكل الأرضیة الأساسیة في بلورة 

فمن سنن تاریخ التجربة المغربیة والتجارب . المكانة والوضعیة التي یحتلها في الوقت الراهن

الغربیة في المجال المحلي أنهم تمیزوا بوجود جماعات قدیمة عبرت عن میل المجموعات السكانیة 

  .7حالفات انتمائیة إما للمكان أو الإنسانالتقلیدیة إلى النزعة القبلیة كأسلوب في العیش وفق ت

عرفت التجربة الجهویة بالمغرب مجموعة من الإخفاقات والإیجابیات التي مرت بها السیاسة 

الجهویة بالمغرب مسایرة منها لتطور المرجعیات الدستوریة والتنظیمیة التي أسست لمسلسل 

  .جهوي

ت المجتمع الفرنسي، والتطور المطرد وجاء النظام الجهوي الفرنسي نتیجة لحتمیة خصوصیا

لنظامه اللامركزي، وتكریسا للقطیعة مع النظام الإداري المركزي الصارم، الذي اعتمد في فترة بناء 

الدولة بمفهومها الحدیث والذي لم یعد ملائما أمام تعدد المشاكل المحلیة وتشعبها، ویبرز نهج 

فیف العبء على الدولة، ونقل بعض من سلطاتها جدید في تدبیر القضایا المحلیة، یدعو إلى تخ

  ).المبحث الأول(إلى الجماعات المحلیة المنتخبة 

أصبحت سیاسة اللامركزیة في بعدها الجهوي إحدى أهم الأسس والدعامات التي تتمیز بها 

 الأنظمة المعاصرة ومكونا رئیسیا لها، علما أن كل بلد ینفرد بتنظیمه الجهوي الخاص تبعا لظروفه

بحیث أن المبادئ الأساسیة . وخصوصیاته وتشكل التجربة الفیدرالیة بألمانیا وإسبانیا هذه المقاربة

هي طبیعة السلطة غیر المركزیة، وفي ذلك  1978التي تطبع الدولة الإسبانیة المنظمة بدستور 

اني خلال جواب على دولة فرانكو المركزیة، واستجابة للتطور السیاسي الذي حصل في البلد الإسب

                                                           
 سلسلة بالرباط، الإنسانیة والعلوم ألآداب كلیة منشورات الأول، الجامعي الملتقى أعمال الاقتصادیة، و الثقافیة و البشریة العلاقات في دراسات : ألمانیا المغرب-7

  .91ص الرباط، الإفریقي، العربي النشر ،17. 1991رقم مناظرات و ندوات
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وأخیرا هو استیعاب بحكمة من النخبة السیاسیة لمظاهر التعدد الثقافي . أربعة قرون الأخیرة

  8.والاجتماعي والاثني التاریخي الذي یزخر به المجتمع الإسباني

أما بخصوص ألمانیا فهي تعد دولة اتحادیة تقوم على أسس دیمقراطیة واجتماعیة، ویعبر 

عن ذاته من خلال الهیئات الدستوریة ومن خلال النظام القانوني ونظام النظام الدستوري للدولة 

لهذا یعتبر النظام الفیدرالي الألماني أحد الأنظمة المتطورة على الصعید العالمي فقد . الانتخاب

نهلت من مقتضیات مجموعة من الدول كإسبانیا مثلا في مطلع السبعینات وحاولت تمثله في 

كما أنه الیوم، یعد محط اهتمام كبیر بالنسبة للدولة التي تسعى إلى . مركزيتنظیمها الإداري اللا

المبحث (توسیع قاعدة اللامركزیة وخاصة بتبني جهویة موسعة كحالة المغرب على سبیل المثال 

  ).الثاني

  

   

                                                           
 والمجلة الفاسي علال بمؤسسة المنظم الدراسي الیوم أشغال والسیاسیة القانونیة للأنظمة  المغربیة المجلة الإسباني، الجهوي النظام السوداني، أحمد-8

  .2005فبرایر 26 بتاریخ"آفاق واقعو:" بالمغرب الجهوي النظام موضوع حول السیاسیة و القانونیة للأنظمة المغربیة
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  .المحددات التاریخیة والقانونیة في التجربتین المغربیة والفرنسیة: المبحث الأول

التجارب المقارنة تختلف مسألة التقسیم الترابي إلى جهات أو مناطق حسب معاییر من خلال 

ثقافي والتاریخي، وكذا طبیعة -واعتبارات متعددة ومتداخلة یرتبط فیها السیاسي بالسوسیو

الإكراهات الاقتصادیة والتنمویة المرحلیة، ویمكن رصد هذه الاختلافات من خلال التجربتین 

  . یةالمغربیة والفرنس

ولكي نتحدث عن جهویة التجارب المقارنة والبحث عن أجود النماذج وأنسبها لبلادنا لابد من 

الرجوع إلى واقع المجتمع المغربي بالأمس والیوم والمعرفة الدقیقة للخصوصیات التي تمیز 

ت وكذا التطور الذي شهده المغرب عبر التاریخ الحافل بالأحداث والمحطات التي ساهم. مكوناته

وهكذا فإن . في بناء الدولة الحدیثة على أسس دیمقراطیة والمؤسسات والحریات وحقوق الإنسان

 9المغرب الذي انتهج أسلوب اللامركزیة وعمل على تعمیقها وترسیخها بتأن وثبات عبر مراحل

  ).المطلب الأول(

المجسدة ، إحدى النماذج 1982مارس  4وتعتبر التجربة الفرنسیة المحدثة بموجب قانون 

للجهویة الإداریة، فهي وحدة ترابیة غیر مستقلة اتجاه السلطة المركزیة، تستند غالبا في شرعیتها 

على القانون العادي فهي لا تتوفر على سلطة تشریعیة أو تنظیمیة مثل الجهة التي یكون أساس 

عمل تحت سلطة وبالتالي فهي لا تمارس إلا الاختصاصات المحددة قانونیا وال. شرعیتها دستوري

  ).المطلب الثاني(الوصایة 

  

  المحددات التاریخیة والقانونیة للجهویة بالمغرب: المطلب الأول

یعتبر السیاق التاریخي لتطور التجربة الجهویة بالمغرب من أهم محددات التنظیم الجهوي 

 10.ارتباطا بما تم تحصیله من تراكمات ساهمت في بلورة الجماعة الجهویة الراهنة

                                                           
  .171ص المحلیة، الإدارة و اللامركزیة سلسلة من مقال الجهات، مغرب في الجهویة المستف، صالح-9

 كلیة الأول، الحسن جامعة العام، القانون في المعمقة العلیا الدراسات دبلوم لنیل رسالة ،)مقارنة دراسة(الألماني واللاندر بالمغرب الجهة :الساخي عادل-10

  ص ،2006/2007 الجامعیة السنة سطات، الاجتماعیة، و الاقتصادیة و القانونیة العلوم
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  .مراحل تطور الجهویة بالمغرب: الفرع الأول

تكتسي استعراض هذه المراحل أهمیة كبرى للوقوف على الإخفاقات والإیجابیات التي مرت بها 

السیاسة الجهویة بالمغرب التي أسست لمسلسل جهوي لازال یتسم بالحركیة التي تتطلبها 

ل المنهجي مع تاریخ الجهوي بالمغرب المستجدات الوطنیة والمتطلبات المحلیة، واحتراما للتعام

سنقسمه إلى جزأین تكون مرحلة الاستقلال بمثابة فاصل بینهما، حیث سنعمل على البحث في 

إمكانیة اعتبار الفیدرالیة القبلیة التي شهدها المغرب جزءا من المسلسل الجهوي؟ ثم دراسة التقسیم 

ل الجهة من البعد الاقتصادي مع تجربة الاستعماري للتراب الوطني، وذلك على أن نخص لانتقا

 .إلى جماعة محلیة مكرسة دستوریا 1971

  .من الفیدرالیة القبلیة إلى التقسیم الاستعماري: الفقرة الأولى

یرى بعض الباحثین أن النظام القبلي القدیم لا یرقى إلى مستوى اعتباره جزءا من المسلسل 

ویعتبرون أن ) أ(ته من واقع جهوي مقنن ومخطط له، ذلك لأنه لم یستمد مقوما11الجهوي المغربي

 ).ب(المحطات الأولى للتقسیم الجهوي بالمغرب یرتبط بفترة الحمایة الاستعماریة 

  :جهویة ما قبل الحمایة -أ

ترتبط فكرة الجهات بالمغرب فترة ما قبل الحمایة الفرنسیة، حیث كان التراب الوطني مقسما في 

موعات قبلیة عدیدة فالتقسیم الجهوي الموجود آنذاك لم یكن تقسیما ظل الوحدة الوطنیة إلى مج

قائما على أسس تشریعیة، بل كان فقط تقسیما نابعا عن الواقع وهو یقوم على أسس قبلیة 

  12.وجغرافیة

اللامركزیة الواقعیة والعرفیة المرتكزة على الطابع القبلي للمجتمع المغربي بحیث تشكلت ظاهرة 

، مما جعل علاقتها تتسم بالتنافر والعداء أحیانا 13ولم تكن نظاما قانونیا. سیةسوسیولوجیة سیا

                                                           
11-Charle André JUlain: Les histoires de l’Afrique du Nord, origines la canquete arabe: EdPayhéque paris1978.p56. 

 .123ص ،2003 الأولى، الطبعة الجدیدة، النجاح مطبعة بالمغرب، اللامركزیة المحلیة الإدارة:فاطمة مزروع ألسعیدي-12
  .43،ص1993ألأولى الطبعة المغاربیة، الجامعة المنشورات جدید، لمغرب جدید رهان بالمغرب الجهة :المستف صالح-13
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خاصة تؤطرها روابط قبلیة تاریخیة أو عرفیة، أو تجمع بینهما عهود ومواثیق تدخل في إطار 

 14.التحالفات

  :فقد كان التنظیم السیاسي للدولة الشریفة یتوزعه جهازین أساسیین

حیث تصنف القبائل في بلاد المخزن حسب حجمها بدءا " اجماعة"جهاز المخزن وجهاز 

وبالمقابل مع بلاد المخزن نجد بلاد السیبة . بالقریة، فالفخدة، فالعشیرة، فالقبیلة، فالفیدرالیة القبلیة

. 15والتي تحدد المجموعات البشریة المستقرة بالأماكن النائیة والتي لا تدخل ضمن التقسیم الإداري

نا لا تعني الفوضى في معناها الانتروبولوجي الاستعماري بل هي وسیلة دفاعیة من فالسیبة ه

خلالها ترفض تلك القبائل التهمیش السیاسي واحتكار السلطة من قبل المخزن، وتعبیرا عن 

  .الغرب، الریف، الحوز، سوس، الصحراء: ، وعلى ضرورة نجد16المطالبة بالمشاركة

الباحثین إلى القول بأن واقع المركزیة الشدیدة التي كانت  على الرغم من ذلك فقد ذهب بعض

، ذلك أن الدولة 1912تمیز النظام الإداري والسیاسي المغربي ینفي مسألة وجود تنظیم جهوي قبل 

سعت لتفادي أیدیولوجیة الجهات التي تسند الاستقلالیة من خلال الاحتماء بالأعراف والتقالید، 

یة للسلطان، في حین تعترف له بالسلطة الروحیة والدینیة الأمر الذي والتي رفضت السلطة الدنیو 

جعل المخزن مؤسسة سیاسیة ضروریة لممارسة الحكم السلطاني، ونظام اجتماعي وسیاسي 

  17.وسلوكي تمیزت ولازالت تتمیز به بلادنا

فالاستقلال الذي تمتعت به بعض المناطق من حین لآخر كان ناتجا عن ضعف السلطة 

كزیة أكثر مما كان مؤسسا على وجود تنظیم جهوي، خصوصا وأن جهات ما قبل الحمایة لم المر 

تكن تستمد مقوماتها من أي نص قانوني وتنظیمي، مما یؤكد عدم وجود تنظیم جهوي بالمفهوم 

 18.المتعارف علیه الیوم في إطار القانون

                                                           
14-Alaroui: Les origines sociales et culturelle nationalisme 1830-1912.Edition Fmaspero. Paris 1977. 

  .112ص ،1995 الأولى الطبعة البیضاء، الدار الجدیدة، النجاح مطبعة السلطة، و المجتمع :الكلاوي محمد-15
  .72،ص 1991إیزیس، منشورات السیاسیة، النظم مختصر :المعتصم محمد-16
 ،1993 البیضاء، الدار الجدیدة، النجاح مطبعة الراوي، الدین نور أجدیا مصطفى الزیاني، إبراهیم ترجمة بالمغرب، الإداریة المؤسسات :روسي میشیل-17

   .93 ص
18-  
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  التقسیم الجهوي الاستعماري - ب

یة باشرت السلطات الفرنسیة بالتفكیر في تقسیم المغرب إلى مباشرة بعد توقیع معاهدة الحما

مناطق وجهات، حیث تم خلق دوائر مدنیة وأخرى عسكریة، مع إصدار التقسیم العام الفرنسي 

  :قرارین بخصوص التنظیم الترابي للمغرب

  ).الدار البیضاء –الرباط (، أحدثت بموجبه جهتین مدنیتین 1919مارس  27في الأول؛  

: تم بموجبه تقسیم التراب الوطني إلى أربع جهات مدنیة وهي 1923دجنبر  11في  الثاني؛

أسفي، الصویرة، الجدیدة، وثلاث : الغرب، الشاویة، وجدة، الرباط، وثلاث مراقبات مدنیة وهي

  .جهات عسكریة وهي فاس، مكناس، مراكش

: لمغرب إلى منطقتین فقطتم بموجبه تقسیم ا 1935لكن هذا التقسیم سیعرف تغییرا سنة  

إقلیم : وثلاث أقالیم، وهي. وجدة، الدار البیضاء، الرباط: المنطقة المدنیة وتضم ثلاث جهات وهي

فاس، مكناس مراكش : والمنطقة العسكریة وهي تضم ثلاث جهات. أسفي، میناء لیوطي، كزاكان

  19.وأربعة أقالیم تازة، تافیلالت، تخوم درعة، وسط الأطلس

هو أنه بتطور الوجود الاستعماري بالمغرب، تطورت معه الجهات في نفس السیاق،  والملاحظ

ذلك أنها انتقلت وظیفتها من مجرد إطار للتحكم العسكري والمراقبة السیاسیة إلى إطار فالإدارة 

غیر المباشرة في تسییر الشؤون المحلیة، وقد أنشأت لهده الغایة مجالس إداریة جهویة مؤلفة من 

وأعضاء منتخبین، حیث كانت لها صبغة استشاریة، كما تم ) الموظفون والأعیان(معینین أعضاء 

 15، بتاریخ 1936یولیوز  1إنشاء اللجن الاقتصادیة الجهویة بمقتضى قرار المقیمي المؤرخ في 

ثم أعید تنظیم اللجن عدة مرات مما أكد على وجود الحقیقة الجهویة، وهو ما دفع  1941فبرایر 

تساؤل حول مدى صحة ما ورد لدى بعض الباحثین والدارسین المتخصصین في النظام إلى ال

الإداري المغربي بأن المغرب قد عرف التنظیم الجهویة منذ عهد الحمایة، وفي هذا الصدد یقول 

في فترة الحمایة، وإن كانت لا تشكل إطارا للامركزیة، فقد ) أو الجهة(میشیل روسي بأن الناحیة 

                                                           
  المحلیة، الجماعات و اللامركزیة سلسلة الجهات، بتنظیم المتعلق 47.96 رقم لقانون تحلیلیة دراسة "بالمغرب الجهوي التنظیم :بنمیر المهدي-19
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الكفیل  20ا حمل على التساؤل كما إذا كان من الملائم توجیهها نحو الاستقلال الإداريعرفت تطور 

بمنحها القدرة على التوجه نحو سن سیاسة جهویة یكون هدفها الرئیسي هو العمل على دعم 

مقومات التنمیة المحلیة، والقضاء على الاختلالات والتفاوتات التي كانت موجودة بین الجهات 

  .ة من جهة، وبتأثیر من التعامل الاستعماري مع المجال المغربي من جهة ثانیةبفعل الطبیع

  

  ).1991و 1956بین ( الجهویة في ظل الاستقلال  -ج

غداة الاستقلال، وجد المغرب نفسه أمام تركة استعماریة جسیمة لیس على صعید الفوارق 

جتماعیة، حیث أهمل التقسیم الجهویة فحسب بل شملت كافة الأصعدة الاقتصادیة، السیاسیة، الا

الجهوي الاستعماري لیأخذ الإطار الإقلیمي محله كوسیلة تمكن من فرض سلطة الدولة الفتیة 

سیاسیا وإداریا بحیث اعتبر الإقلیم أهم التقسیمات الإداریة، فبالرغم من كافة المشاكل التي خلفها 

اهتماما خاصا بالأقالیم والمناطق الواقعة الاستعمار المزدوج الفرنسي والإسباني، فإن الدولة أولت 

القنیطرة محاولة بذلك محاربة فكرة المغرب النافع والمغرب غیر  –خارج محور الدار البیضاء 

  .النافع باعتبارها فكرة استعماریة تمیز بین أقطاب البلد الواحد

والتفاوتات  ولم یظهر الاهتمام بالمجال الجهوي والوجهة إلا بعد استفحال خطورة الفوارق

الجهویة وعجز الإطار الإقلیمي عن مواجهتها نظرا لأنه إطار محدود لا یلائم الهدف المرجو منه 

في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والقضاء على الاختلالات واللاتوازنات التي تعرفها مختلف 

الموارد الطبیعیة لم جهات المملكة، نظرا لاختلاف حجم الأقالیم وعدم تساویها من حیث السكان و 

تعد تشكل وحدات جغرافیة كافیة وقادرة بأن تستعمل كإطار للتخطیط الاقتصادي والاجتماعي، من 

هنا ظهرت ضرورة الاعتماد على تنظیم جدید وفعال فكانت الجهة الوسیلة الملائمة لاختیارات 

ترابیة قادرة على تقدیم  إعداد التراب الوطني والتنمیة الجهویة والتي یفترض فیها أن تكون وحدة

وبعد مرور خمس سنوات، بدأ الاهتمامات الأولیة بالمشاكل . إطار للنمو الاقتصادي والاجتماعي

                                                           
 الدار الثاني، الحسن جامعة الحقوق كلیة العام، القانون في العلیا الدراسات دبلوم لنیل رسالة المغرب، في التطور مواكبة و السلطة رجل :لسعید محمدا-20

  .40،ص1997/1998الشق،سنة عین البیضاء،
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الجهویة، وذلك منذ أن بدأ المغرب یعمل بفكرة التخطیط وإن اختلفت درجت هذه الاهتمامات من 

تفتقر إلى التنسیق والانسجام  مخطط لآخر لمحاربة الفوارق الجهویة، لكن هذه الاهتمامات الأولیة

  21.وإلى رؤیة شمولیة للقضایا الجهویة وظلت مجرد متمنیات

إن الرغبة في وقف تزاید الاختلالات الجهویة بدت واضحة لدى المسؤولین منذ ذلك الحین، 

بشأن  1971یونیو  16المؤرخ بتاریخ  1.71.77توجت هذه الرغبة بصدور الظهیر الشریف رقم 

والذي اعتبر حجر الأساس في وضع منظور شامل للتنمیة الجهویة تكتسي طابعا  إحداث الجهات

عملیا وتجلى ذلك من خلال المخططات التي عرفها المغرب والتي لحقت صدور الظهیر المذكور 

، بدت الجهویة 1971وتجدر الإشارة أنه بعد ظهیر . حین خصصت الحیز الأكبر من الجهویة

التراب الوطني، بحیث لا معنى للتنمیة عن طریق الجهة خارج إطار  كوسیلة من أهم وسائل إعداد

سیاسة إعداد التراب الوطني ولا فعالیة لهذه الأخیرة دون الاهتمام بالتنمیة الجهویة، لأن أهمیة 

التوجه الاقتصادي العام للبلاد مع المعطیات الجهویة، ومن هنا فقد أضحى عنصرا أساسیا في 

  .22والاجتماعیةالمخططات الاقتصادیة 

  

  .الجهة في ظل الدساتیر المغربیة: ةالثانی قرةالف

  :1962الجهة في ظل دستور  -أ

قفزة نوعیة وأهمیة بالغة في الحیاة السیاسیة إلا أنه لم یدم  1962دجنبر  14شكل دستور 

 وارتباطا. طویلا أمام الأحداث التي عرفها المغرب آنذاك، خاصة مع أزمة المؤسسات الدستوریة

 93الفصل : على ما یلي 94و 93دائما بهذا الدستور نجده قد نص صراحة في فصلیة 

  ".الجماعات المحلیة بالمغرب هي العمالات والأقالیم والجماعات یكون إحداثها بالقانون"

تنتخب الجماعات المحلیة مجالس مكلفة بتدبیر شؤونها تدبیرا دیمقراطیا طبقا " 94الفصل 

  ".لقانونلشروط التي یحددها ا

                                                           
  .للإدارة الوطنیة للمدرسة العادي السلك رسالة بالمغرب، الجهة تطور المصري، أمینة فضة، میرا-21
  .العام القانون في الماستر دبلوم لمیل رسالة الذاتي، االحكم خیر و المقارنة التجارب ضوء على الموسعة الجهویة :باني سمیة-22
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  :1972 – 1970الجهة في ظل دستور  - ب

عرفت الأوضاع الداخلیة السیاسیة للمغرب خلال عقد الستینات تأججا بحیث وجدت السلطة 

المركزیة نفسها أمام مستجدات وتطورات أخرى الشيء الذي دعى إلى التفكیر في وضع دستور 

، ما یمكن 1970یولیوز  31ور ، وبالفعل هذا ما تأتى من خلال دست1962محل دسترو  23جدید

الجماعات المحلیة بالمملكة "على أن  86الإشارة إلیه أیضا هو أن هذا الدستور نص في فصله 

وهذا بالإضافة إلى ما جاء في . هي العمالات والأقالیم وكل جماعة محلیة أخرى تحدث بقانون

یرا دیمقراطیا طبق الشروط تنتخب الجماعات المحلیة مجالس مكلفة بتدبیر شؤونها تدب 87الفصل 

  ".التي یحددها القانون

لكن هذا الدستور هو الآخر لم یعمر طویلا مثل الذي سبقه، ذلك بسبب الأحداث السیاسیة 

، هذا الأخیر 1972مارس  10التي عرفها المغرب مع مطلع السبعینات، لیعدل بموجب دستور 

، بحیث أنه لم یحدد أنواع الجماعات 1962عرف تغییرا نسبیا بالمقارنة مع ما نص علیه دستور 

وارتباطا . 24الحضریة والقرویة، وترك للمشرع كامل الصلاحیة في إحداث أي نوع آخر منها

الجماعات المحلیة : في بابه الثاني نجده ینص على ما یلي 1972من دستور  87بالفصل 

أما ". ماعة تحدث بقانونبالمملكة هي العمالات والأقالیم والجماعات الحضریة والقرویة وكل ج

تنتخب الجماعات المحلیة مجالس مكلفة بتدبیر شؤونها تدبیرا "منه فقد جاء فیه  88الفصل 

  ".دیمقراطیا طبق الشروط التي یحددها القانون

شكلت بدایة للتفكیر الجدي في ) 72 – 70 – 62(ویمكن القول بأن الدساتیر المغربیة الأولى 

  .ات مختلفة أرید من خلالها رفع المستوى التنظیري للجهة بالمغربالتنظیم الجهوي، وكذا محط

ویمكن رصد هذا التطور الزمني للجهة على الشكل التالي وذلك من خلال المحطات الدستوریة 

  :التالیة

                                                           
  .1965سنة استثناء، حالة إلى إضافة بینها، فیما السیاسة الهیئات انسجام عدم إلى بالأساس ،ترجع1962لعلمنأهمالأسبابالرئیسیةلعدماستمراردستور-23
  ،1997مراكش،طبعة الوطنیة الوراقة و المطبعة المحلي، الإداري التنظیم :بنمیر المهدي-24
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قد أضاف صنفا آخر من الجماعات وهي الجماعات الحضریة والقرویة في  1972دستور  -

  ص على ذلك؛لم ین 1970و 1962حین أن دستور 

وهو ما لم " كل جماعة محلیة أخرى تحدث بقانون"نص على أن  1972و 1970دستور  -

  ".ویكون إحداثها بقانون"بحیث كانت فقط عبارة  1962یكن في دستور 

  

  )1996 – 1992(الجهة في ظل دستوري  -ج

هذه المحاولات المغرب یحاول جاهدا لوضع الدعائم الأولى للنظام الجهوي منذ الاستقلال، لكن 

، كلها باءت بالفشل، هذا الإضافة إلى 1972و 1970مرورا بدستور  1962التي دشنت بدستور 

العامل السیاسي الذي لعب دورا كبیرا في حسم وعرقلة البناء الجهوي، حیث كان یجب انتظار 

وهذا ما حیث سیتم الاعتراف والارتقاء بالجهة إلى جماعة محلیة،  1992الدستور المراجع لسنة 

الذي بموجبه سیتم إنشاء جماعة محلیة جدیدة تتمتع  1992من دستور  94نص علیه الفصل 

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویتعلق الأمر بالجهة وقد جاء هذا التغییر لاستجلاء حقیقة 

مي الدور الذي یمكن أن تضطلع به الجهة بعدما كانت معالمها غیر محددة بشكل قانوني وعل

وبذلك تم الرقي بها إلى مصاف الجماعات المحلیة الأخرى، بل وضعت على رأس  25ثابت

القائمة، وأصبحت جماعة ترابیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ولها إمكانیات قانونیة وبشریة ومالیة 

  .لتدبیر شؤونها بطریقة دیمقراطیة

ة على هذا المستوى، مما وهكذا أصبحت الجهة قاعدة دستوریة تستمد منها وجودها لأول مر 

حیث كان لابد  26)1992(جعل مجموعة من الباحثین المختصین في تحلیلاتهم للدستور الجدید 

لیتم الاعتراف بالجهة كجماعة محلیة، وقد  1992في سنة  1972من انتظار تعدیل دستور 

حیث اعتبر  1992ما تضمنه دستور  101و 100في فصله  1996شتنبر  13اضمن دستور 

                                                           
  "وردیغة الشاویة جهة نموذج الجهة، فوظائ:"بالزاع عبدالكریم-25
  .التنمیة تدبیر إلى الإداري التسییر من اللامركزیة :مفتاح عزیز-26
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الجهات والعمالات والأقالیم والجماعات : "بأن الجماعات المحلیة بالمملكة هي 100فصل ال

  ".الحضریة والقرویة ولا یمكن إحداث أي جماعة محلیة إلا بقانون

ضمن ثم الجماعات  1996، تم إدخالها حسب دستور 1992بعد أن تمت دسترة الجهة عام 

لهم كما تام اعتمادها كأساس ترابي لانتخاب ثلاثة المحلیة المساهمة في تنظیم المواطنین وتمثی

من جهات المملكة هیئة ناخبة تتألف  2728أخماس مجلس المستشارین الذین تنتخبهم في كل جهة

من ممثلي المأجورین كما تم إحداث مجالس جهویة للحسابات تتولى مراقبة حسابات الجماعات 

  29.المحلیة وهیآتها وكیفیة قیامها بتدبیر شؤونها

، فالتعدیل 1962إن الجهویة تعتبر إذن تكملة للمسار الدیمقراطي الذي بدأه المغرب منذ 

  30.الدستوري الأخیر من شأنه أن یعطي للجهة صفة تقریریة بدل الاكتفاء بالطابع الاستشاري

والملاحظ هو أن المشرع حول توسیع إطار اللامركزیة الإداریة بإنشائه لجهات تتمتع 

یة والاستقلال المالي، ونعتقد أن رغبة المشرع المغربي تنحو في اتجاه التطلعات بالشخصیة المعنو 

المعقودة على الجهة أن تلعبها على مستویات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لذلك فلا 

  .غرابة أن یقحمها المشرع ضمن الدستور

تستمد منها وجودها، ونعتقد أن  للجهة قاعدة دستوریة 1992وقد أعطى المشرع الدستوري منذ 

، یساهم في تنظیم 31المشرع وإن كان قد ارتقى بالجهة إلى هذا المستوى وجعل منها إطارا دستوریا

المواطنین وتمثیلهم، مثلما تقوم الأحزاب السیاسیة والنقابات في التأطیر والتنظیم، إلا أن هذا 

                                                           
 لتحقیق الأخیرة الدفعة أعطى الجدید الدستور أن المصمودي الطاهري المرحوم وقال "للجهة الدستوري للعهد تكریسا تعتبر الخطوة هذه أن" :روسي الأستاذ قال-27

  ".ملزمة دستوریة أسس على المحلیة الدیمقراطیة و مركزیة اللا أرسى و فعلي جهوي إصلاح

  .186ص سابق، مرجع جدید، لمغرب جدید رهان بالمغرب الجهة :المستف صالح كتاب في وارد-
  .الدستور نفس من الأولى الفقرة 38والفصل ،1996 لسنة المراجع المغربي الدستور من 3الفصل-28
  1996 لسنة المراجع المغربي الدستور من98 الفصل-29
 :مایلي ،242ص ،1997، 42الجزء أمیة، انبعاث من مأخوذا الإسبانیة،ABC صحیفة السادس محمد –آنذاك– العهد بولي خاص صحفي حدیث في جاء-30

 السلطة على المراقبة من ومزید غرفتان، الآن للمغرب ستصبح أنه إلا للمملكة، دستور أول مع طویل قت و منذ الدیمقراطي المسلسل في الشروع تم أن أعتقد"

 المسلسل في خطوات خطى المغرب یكون هكذا بها، خاصات حسابات مجلس على ستتوفر التي للجهة جدیدا نفسا سیعطي الجدید الدستور أن كما التنفیذیة،

  ".الدیمقراطي
   سابق، مرجع :بالزاع الكریم عبد-31
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ستوى جعلها تحقق الدیمقراطیة المحلیة على المستوى الذي توجد علیه الجهة حالیا لا یرقى إلى م

  .أكمل وجه

فمن جهة أولى یمكن القول أن المشرع الدستوري أغفل تضمین الدستور لمجموعة من 

المتطلبات المهمة في حیاة الجهة فالدستور لم یشر إلى نوعیة انتخاب المجالس الجهویة، فأوكل 

لوب الانتخاب غیر المباشرـ كما أنه لم یحدد الأمر للمشرع العادي الذي اتبع في هذا الإطار أس

اختصاصات الجهة، ولم یشر إلى الموارد المالیة للجهة، بل ترك أمر تحدید كل ذلك للمشرع 

  32.العادي

  

  .الجهویة المتقدمة على ضوء مقتضیات الدستور المغربي الجدید -د

ة الرامیة إلى تمكین المغرب إن ورش الجهویة المتقدمة یتطلع إلى بلورة الإرادة الملكیة السامی

من جهویة متقدمة، دیمقراطیة الجوهر مكرسة للتنمیة المستدامة والمندمجة اقتصادیا واجتماعیا 

وثقافیا وبیئیا، تكون مدخلا لإصلاح عمیق لهیاكل الدولة من خلال السیر الحثیث المتدرج على 

ة المعمقة، والتحدیث الاجتماعي درب اللامركزیة واللاتمركز الفعلیین النافذین، والدیمقراطی

  33والسیاسي والإداري للبلاد والحكامة الجیدة

لتكریس ورش الجهویة المتقدمة  2011ولهذه الأسباب فقد جاء الدستور المغربي الجدید لسنة 

  .من خلال التنصیص على مقتضیات متقدمة في هذا المجال

التنظیم : (2011طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل الأول من الدستور المغربي لسنة 

، كما نصت الفقرة الثانیة من الفصل )الترابي للمملكة تنظیم لامركزي، یقوم على الجهویة المتقدمة

 تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئیس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة: (من نفس الدستور على 143

للجماعات الترابیة الأخرى، في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة الجهویة، والتصامیم الجهویة 

، إن كل هذه )لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لهذه الجماعات الترابیة

                                                           
  .112نص سابق مرجع فاطمة، مزروع السعیدي-32
  .7.تقریر حول الجھویة المتقدمة مرفوع إلى العنایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللجنة الاستشاریة للجھویة، ص -  33
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یق المقتضیات الدستوریة جاءت من أجل ترسیخ الجهویة المتقدمة ببلادنا كخیار لا غنى في تحق

  .تنمیة شاملة ومتوازنة

على تعزیز اللاتركیز  2011إلى جانب الارتقاء بالجهویة، فقد عمل الدستور المغربي لسنة 

الإداري كلازمة للامركزیة من خلال توسیع اختصاصات ممثلي السلطة المركزیة على المستوى 

  .الترابي

  

  .الإطار القانوني للجهة: الفرع الثاني

رهاصات الأولیة للجهویة بالمغرب، ثم تجسدت بعد الاستقلال عبر منذ الحمایة بدأت الإ

ثم ظهیر ) أ( 1971یونیو  16، وظهیر 1996و 1992الدساتیر المغربیة، وخصوصا دستوري 

الا ان التجسید الفعلي والدستوري لهذا التنظیم لم یتجسد بالفعل من خلال ).ب( 1997أبریل  2

 ).د( 111.14القانون التنظیمي 

  :1971جهة في ظل ظهیر ال -أ

على أنه یراد بالجهة مجموعة من الأقالیم التي  1971یونیو  16نص الفصل الثاني من ظهیر 

تربط، أو یحتمل أن تربط بینها على الصعید الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي، علاقات كفیلة 

الجهة إطار عمل  بتقویة نموها، والتي تقتضي من جراء ذلك القیام بتهیئة عامة فیها، وتؤلف

اقتصادي یباشر داخله إجراءات دراسات وإنجازات برامج قصد تحقیق تنمیة منسجمة ومتوازنة 

  34.لمختلف أجزاء المملكة

وما یمكن استخلاصه من خلال مقتضیات الفصل أن الجهة لا تعتبر لا وحدة ترابیة لا مركزیة 

الجهة واضطلاعها بالمهام التنمویة،  مما یجعلنا نعتبر بأن وضعیة فعالیة 35ولا جماعیة محلیة،

فلفظ مجموعة من الأقالیم الذي أشار إلیه الفصل الثاني لا یتجاوز تجمیع هذه الأقالیم المتجاورة 

                                                           
  .2008/2009 نموذجا، وردیغة الشاویة جهة القرویة، التنمیة و الجهة عنون تحت العام القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة  : لكنیزي حنان-34
  ،1971یونیو 16في 171.77رقم شریف ظهیر-35
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دونما أي اعتبار للوضعیة الإداریة لهذه المجموعة مما جعل التقسیم الذي قامت به الدولة آنذاك، 

  . 36على مستوى المجال الجهوي یبرهن عن عجزه في مواجهة المشاكل المطروحة

وتبقى الاختصاصات المسندة للجهة ضیقة ومحدودة إن على المستوى الاقتصادي أو 

الاجتماعي، الاختلاف بین الأقالیم المكونة لنفس الجهة ظلت السمة الرئیسیة الممیزة للتنظیم 

الذي خلف المناطق الاقتصادیة السبع، برزت  1971وفضلا عن ظهیر  1971.37الجهوي لسنة 

مجموعة من الهیئات الجهویة التي كانت تسعى هي الأخرى إلى محاربة الفوارق والاختلالات 

الاقتصادیة والاجتماعیة الموجودة بین جهات المملكة فأنشئت العدید من الهیئات إن على الصعید 

فعلى المستوى المركزي أنشئت كتابة الدولة في التخطیط . ويالمركزي أو على الصعید الجه

یحدد مهامها والیت تتجلى  1979غشت  19وصدور مرسوم  1971والتنمیة الجهویة في غشت 

أساس في النظر في جدول المشاریع الاقتصادیة وبتعاون مع كل الوزارات المعنیة، وإعداد مشاریع 

، والتي تتكون من ممثلي 1972ینایر  24مقتضى مرسوم المخططات التنمویة الوطنیة والجهویة ب

عن الوزارات المعنیة وممثلین عن القطاع الخاص، الذین یعینون باقتراح من المنظمات المهنیة 

  .المعنیة بالأمر بالإضافة إلى الصندوق الوطني الخاص بالتنمیة الجهویة

صعید الواقع الاقتصادي أما على المستوى الجهوي، ولمحاربة بلورة سیاسة جهویة على 

والاجتماعي، قام المشرع بخلق مجموعة من المؤسسات تهدف إلى تحدید المشاریع والإصلاحات 

ولهذه الغایة تم . المقترحة، والتقلیص من حدة الفوارق الموجودة بین الأقالیم نفس الجهة الواحدة

، 1971یونیو  16ضى ظهیر إنشاء المجالس الجهویة الاستشاریة التي تم تحدید صلاحیاتها بمقت

خاصة الفصل الخامس منه الذي ینص على أنه تبدي الهیئة الإقلیمیة الاستشاریة رأیها في جمیع 

برامج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتهیئة الإقلیمیة الاستشاریة في جمیع برامج التنمیة 

وتحاط علما بحالة تقدم تنفیذ هذه  الاقتصادیة والاجتماعیة، والتهیئة الترابیة التي تهم المنطقة

البرامج، ویجوز لها أن تطلب من السلطات المختصة تزویدها بجمیع المعلومات المتعلقة بسیر 

                                                           
   سابق، مرجع:الكنیزي حنان-36
  .57ص ،2006 العدد الدولیة، مجلة ،"السیاسیة اللامركزیة و الإداریة اللامركزیة بین الجهة" :صحیب حسن-37
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الشغال والصعوبات التي تعرقل أو تؤخر إنجازها، ویمكن تقدیم كل مقترح یهم تنفیذ المشاریع 

  38.ادي والاجتماعي للمنطقةالاقتصادیة والاجتماعیة التي ستساعد على الازدهار الاقتص

الكتابة الجهویة : هذا بالإضافة إلى المجالس الجهویة الاستشاریة نجد مؤسستین جهویتین

. الدائمة التي توجد رهن إشارة العمال، وتتألف من رؤساء المصالح الخارجیة لمختلف الوزارات

خارجیة لوزارة التخطیط، وهي من المصالح ال: والمؤسسة الثانیة هي المندوبیة الجهویة للتخطیط

وهي من المنطلق وحدة إداریة غیر ممركزة، حیث أنها تعمل في نطاق توجیهات الإدارة، وفي 

حدود اختصاصها الترابي، ویتمثل دورها في القیام بالأبحاث والدراسات ذات الصبغة الاقتصادیة 

، هذا فضلا عن 39والاجتماعیة، كما تضع تقاریر سنویة عن تنفیذ المخطط على صعید الجهة

مساهمتها في إعداد مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعلى الرغم من تعدد الوحدات 

الإداریة والجهویة، فإن اضطلاع هذه الوحدات بمهام التنمیة الجهویة المحدثة في إطار تقسیم 

ورا سریعا ، ظل محدودا ولم یستجب للواقع السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهد تط1971

بالنظر إلى المعطیات الجغرافیة والدیمغرافیة والاقتصادیة والسیاسیة وقد شكل خطاب الملك الراحل 

أمام المجلس الاستشاري الذي ینم عن رغبة جلالته  1984أكتوبر  24جلالة الملك المؤرخ في 

 .الاجتماعیةفي وضع إطار قانوني جدید للجهة هدف جعلها نواة أساسیة للتنمیة الاقتصادیة و 

  1997أبریل  2الجهة في ظل ظهیر  - ب

عرف المغرب تطورا تدریجیا في تدبیر الشأن المحلي مع الجهة التي أصبحت منذ دستور 

، الذي نسخ القانون القدیم الذي 1997أبریل  2جماعة محلیة، وبالتالي أصبح قانون  1992

ر القانوني الجدید للجهة، ومن خلال أجمع كل الدارسین على عدم ملائمته للجهویة، ویشكل الإطا

تصدیر هذا القانون تبدو الأهداف التي سطرها واضعوه جلیة، بحیث إنه یسعى للاستجابة لمطامح 

غیر أن أهم ما جاء به القانون المذكور هو تمكین  40.الشعب المغربي ولتطلعاته نحو الأفضل

ى رأسه عامل الجهة ورئیس الجهة من جهاز تشریعي هو المجلس الجهوي وجهاز تنفیذي عل

                                                           
   سابق، مرجع:لكنیزي حنان-38
   سابق، مرجع :لكنیزي حنان-39
    سابق، مرجع :لكنیزي حنان-40
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 9إلى  6المجلس الجهوي، إضافة إلى هذا فقد حدد الباب الثاني منه المتعلق بالجهة في الفضول 

اختصاصات الجهات، وهي اختصاصات إداریة مباشرة، غیر أن أهم الاختصاصات التي تمارسها 

حال بالنسبة الجهات هي الاختصاصات غیر المباشرة وهي ذات طبیعة دستوریة كما هو ال

للجهات بإیطالیا، إسبانیا وألمانیا، حیث أنها تمارس اختصاصات تشریعیة ممنوحة لها بصفة 

، قد أتت بالعدید من الأشیاء الجدیدة، 1997مباشرة عن طریق الدستور، یظهر إذن أن جهویة 

أیضا سواء على مستوى أجهزة الجهة واختصاصاتها وطرق تمویلها وعلاقتها بسلطات الوصایة، و 

جهة بدل  16على مستوى التقسیم المجالي الذي أفرزته ولا أدل من ذلك رفع عدد الجهات إلى 

سبعة، لكن على العموم یمكن القول، بأن فكر وفلسفة الجهة في المغرب لا زال لم ینضج بعد بما 

هوي فیه الكفایة ولازالت أركان قیامه هشة، لأنه لا یمكن الحدیث عن استقلال إداري ومالي ج

فعلي إلا في إطار منح التدبیر الجهوي لسلطة دیمقراطیة منتخبة تتمتع بهامش واسع من الحریة 

من أجل تدبیر شؤونها الإداریة والاقتصادیة والمالیة والثقافیة، ولا یمكن دمقرطة القرار المالي 

زمة لهذا الجهوي وتأمین استقلالیة إلا عبر تأسیس وتنظیم وسائل وأدوات تحقیق الحمایة اللا

  .القرار

المتعلق بتنظیم الجهات فإن هذه الأخیرة تعتبرها  47.96وحسب الفصل الأول من القانون رقم 

جماعة محلیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتناط بها مهمة المساهمة في التنمیة 

حال من الأحوال أن یمس  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للجماعة الجهویة هذا ولا یجوز بأي

 41.إحداث الجهات بوحدة الأمة ولا بالحوزة الترابیة للمملكة

 16شكل القانون الجدید المنظم للجهة قفزة نوعیة مقارنة بما كان علیه الأمر في إطار قانون 

فقد أصبحت الجهة ذات أجهزة تداولیة كما أصبحت ذات شخصیة معنویة واستقلال  1971یونیو 

مر یتعلق إذا بإقامة وحدة تشكل مجموعة مندمجة وحیة حریصة على تكامل مكوناتها مالي، فالأ

كما تشیر إلى . عاملة على استثمار الصلاحیات المخولة لها والإمكانیات الموضوعة رهن إشارتهم

                                                           
 الجامعیة السنة العام، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة نموذجا، وردیغة الشاویة جهة الجهویة، التنمیة رهان و الإداریة اللامركزیة :العیدي سعید-41

2008/2009.  
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ذلك مقدمة القانون المنظم للجهة، فقد منح المشرع صلاحیات متسعة وفي نفس الوقت مسؤولیات 

ق الجهة، فعمل على ربط الجهة بالبعد التنموي حیث ألقي على عاتقها مسؤولیات تقع على عات

اقتصادیة واجتماعیة متعددة وقد نظمها على الخصوص الباب الثاني من القانون المنظم للجهات، 

  :ومن بین الأسباب والأهداف من إحداث الجهة یمكن أن نذكر

  قتصادي والاجتماعي؛ترسیخ الدیمقراطیة المحلیة من أجل الازدهار الا -

 الرفع من قیمة الطاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة للمغرب؛ -

 دعم اللامركزیة وعدم التركیز؛ -

 تشیید مغرب عصري بكل المواصفات التي تلیق به؛ -

 التقلیص من الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة؛ -

 الإسهام في تحقیق وتطور ونماء مغرب الألفیة الثالثة؛ -

 42.واستكمال الصرح المؤسساتي للمملكة إتمام -

وحتى تتمكن الجهة من الاضطلاع بمسؤولیاتها في مجال تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ومن تحویل جزء من ) القارة(والاجتماعیة لابد لها من موارد مالیة تتأتى من تعبئة الموارد الذاتیة 

  .الضرائب الوطنیة

أن هذا الإصلاح، الذي یؤسس ویواكب إصلاحات  مع إشكالیة اللامركزیة في المغرب، ذلك

 .أخرى في مجالات حیویة، یعزز البعد الاقتصادي والتنموي للتنظیم اللامركزي في بلادنا

 

 .111.14الجهة من خلال القانون التنظیمي  -د

المتعلق بالجهات بمجموعة  2015یولیوز  7الصادر في  111.14جاء القانون التنظیمي رقم 

 :المستجدات في مختلف المجالات، مكرسا للمبادئ الدستوریة التالیةمن 

                                                           
  ص سابق، مرجع :العایدي سعید-42
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  مبدأ التدبیر الحر في تسییر مجلس الجهة، الذي یخول بمقتضاه لكل جهة، في

حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكیفیة دیمقراطیة، وسلطة تنفیذ مداولاتها ومقرراتها، 

  ري بها العمل ؛طبقا لأحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجا

  التنصیص على صدارة الجهة في إعداد المخططات والبرامج مع مراعاة

  الاختصاصات الذاتیة للجماعات الترابیة الأخرى ؛

  مبدأي التعاون والتضامن بین الجهات، وبینها وبین الجماعات الترابیة الأخرى من

  أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاریع مشتركة؛

 فریع في إسناد الاختصاصات للجهة ؛اعتماد مبدأ الت  

  ممارسة رئیس مجلس الجهة للسلطة التنظیمیة بموجب قرارات بعد مداولات

  .المجلس

  :كما جاء بعدة مقتضیات جدیدة أهمها

  تعزیز دور أجهزة تدبیر مجلس الجهة وتجوید أنظمة تسییرها

للأحزاب حصر التنافس على رئاسة المجلس بین رؤساء اللوائح المنتمین  -

الحاصلة على المراتب الخمس الأولى حسب عدد المقاعد المحصل علیها داخل 

المجلس وبین رأس لائحة من لوائح المستقلین الذي ساوى أو فاق عدد المقاعد التي 

  حصلت علیها لائحته عدد الحزب المرتب خامسا ؛

هامهم توسیع دائرة حالات التنافي لتمكین رئیس الجهة ونوابه من التفرغ لم -

عدم الأهلیة للرئاسة بالنسبة لأعضاء الحكومة والبرلمان : بالجهة ولضمان حكامة جیدة 

وكذا أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي والهیئة العلیا للاتصال السمعي 

  البصري ومجلس المنافسة والهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها؛

 4/3ة انتداب المجلس، مع إمكانیة إقالة الرئیس بأغلبیة انتخاب المكتب لمد -

  في مطلع السنة الرابعة من الولایة الانتدابیة ؛
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اعتماد نمط الاقتراع باللائحة لانتخاب نواب الرئیس وكذلك ضمان فوز  -

لائحة واحدة بمجموع مناصب نواب الرئیس، إضافة إلى التنصیص على العمل على 

  هن عن ثلث المرشحین لمنصب نواب الرئیس؛وجود مترشحات لا یقل عدد

إمكانیة تنظیم المجلس في فرق یتم تحدید كیفیات تألیفها وتسییرها في النظام  -

  الداخلي ؛

  التنصیص على حق المعارضة في رئاسة إحدى اللجان الدائمة؛ -

توضیح كیفیات اجتماع اللجان الدائمة وإمكانیة تقدیم طلب لاجتماعها من  -

أعضائها، وضرورة تزویدها بالمعلومات والوثائق الضروریة، وإمكانیة طرف ثلث 

استدعاء موظفي الجهة، أو موظفي الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بواسطة 

  رئیس المجلس وعن طریق الوالي ؛

  إمكانیة إحداث لجان مؤقتة؛ -

لذي فتح الإمكانیة أمام أعضاء المجلس بصفة فردیة أو عن طریق الفریق ا -

  ینتمون إلیه بتقدیم أسئلة كتابیة، وتخصیص جلسة للأجوبة على هذه الأسئلة ؛

  التنصیص على تعلیق جدول الأعمال وتواریخ انعقادها بمقر الجهة؛ -

إمكانیة طرد كل عضو یعرقل المداولات أو لا یلتزم بمقتضیات القانون  -

  والنظام أعطیت للمجلس عوض الرئیس؛

لعموم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب انعقاد جلسة غیر مفتوحة ل -

  .من الوالي إذا تبین أن انعقادها في جلسة مفتوحة للعموم قد یخل بالنظام العام

  

  :النظام الأساسي للمنتخب 

و ) لتمكینه من أداء مهامه(تحسین الوضعیة الاعتباریة والمادیة للمنتخب  -

  )ضمانا لحسن سیر مصالح الجهة(تحدید أدق لواجباته 
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التنصیص على التجرید من العضویة في المجلس في حالة التخلي عن  -

 الانتماء للحزب السیاسي، وتوضیح المسطرة المتعلقة بطلب التجرید ؛

إضافة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق إلى قائمة المستفیدین  -

  من التعویضات؛

  التنصیص على التكوین المستمر كحق لأعضاء المجلس ؛ -

نصیص على مسؤولیة الجهة عن الأضرار التي قد تحدث للأعضاء أثناء الت -

  مزاولة مهامهم ؛

التنصیص على أن الموظفین والأعوان الذین یمارسون انتدابا عمومیا  -

  یستفیدون من رخص للتغیب في حدود المدة الفعلیة للدورات الاجتماعات ؛

في الإلحاق  من خلال تخویله الحق) الموظف(تعزیز وضعیة رئیس الجهة  -

  والوضع رهن الإشارة؛

التنصیص على المبدأ الدستوري القاضي باستمراریة المرفق العام الذي  -

بموجبه یستمر الرئیس والنواب المستقیلون في تصریف الأمور الجاریة إلى حین انتخاب 

  من یخلفوهم؛

ن عدم أهلیة الرئیس أو نوابه المستقیلین للترشح لهذه المهام خلال ما تبقى م -

  مدة انتداب المجلس ؛

  منع الأعضاء من ممارسة كل نشاط قد یؤدي إلى تنازع المصالح؛ -

  منع أعضاء مجلس الجهة خارج المكتب في التدخل في التسییر؛ -

مرات متقطعة، والإعلان  5مرات متتالیة أو  3إمكانیة إقالة العضو المتغیب  -

  . في مسك سجل الحضورعن الإقالة یتم بواسطة المجلس، وكذلك مسؤولیة الرئیس 

  تحدید اختصاصات للجهة ذات طابع تنموي اقتصادي

بناء على مبدأ التفریع، تم تمكین الجهة من اختصاصات ذاتیة  -

  واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلیها من هذه الأخیرة ؛
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حصر اختصاصات الجهة الذاتیة في النهوض بالتنمیة المندمجة والمستدامة  -

، والتنصیص على مجالات الاختصاص خاصة )التركیز على التنمیة الاقتصادیة مع(

  : ما یلي

  حسین جاذبیة المجال الترابي للجهة وتقویة تنافسیته الاقتصادیة ؛ -

  تحقیق الاستعمال الأمثل للموارد الطبیعیة وتثمینها والحفاظ علیها ؛- -

ا والعمل على تیسیر اعتماد التدابیر والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحیطه- -

  توطین الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛

  الإسهام في تحقیق التنمیة المستدامة ؛ -

  العمل على تحسین القدرات التدبیریة للموارد البشریة وتكوینها -

تعویض مخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ببرنامج التنمیة الجهویة،  -

مدة العمل به، وكیفیات إعداده، ووضعه كوثیقة وتدقیق المقتضیات المتعلقة به، وتحدید 

مرجعیة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى، وعدم إخضاعه للمصادقة من طرف هیئات 

  أخرى والاقتصار على التأشیر علیه من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة ؛

  التنصیص على مسؤولیة الرئیس في وضع برنامج التنمیة الجهویة ؛- -

نصیص على التنسیق مع والي الجهة في وضع برنامج التنمیة الجهویة الت -

  بصفته مكلفا بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة ؛

التنصیص على تضمین برنامج التنمیة الجهویة تشخیصا لحاجیات - -

خذ بعین وإمكانیات الجهة وتحدیدا لأولویاتها وتقییما لمواردها ونفقاتها التقدیریة والأ

  الاعتبار مقاربة النوع؛

تدقیق المقتضیات المتعلقة بالتصمیم الجهوي لإعداد التراب، وكیفیات  -

إعداده، ووضعه كوثیقة مرجعیة بالنسبة للجماعات الترابیة الأخرى وباقي الإدارات 

كما تم التخلي على إحالة هذا التصمیم الجهوي على اللجنة الوزاریة، وأصبح . العمومیة

  .فقط للتأشیرة من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة خاضعا
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التنصیص على مساعدة الوالي لرئیس مجلس الجهة في تنفیذ التصمیم  -

  الجهوي لإعداد التراب، وهو تنزیل لمقتضى دستوري ؛

  التنصیص على أهداف إعداد التراب ؛ -

  تحدید مجالات الاختصاصات المشتركة للجهة مع الدولة ؛ -

الإمكانیة أمام الجهة لأخذ مبادرة تمویل مشروع لا یدخل ضمن فتح  -

  اختصاصاتها الذاتیة ؛

بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج  -

  والتمایز لبلورتها

  تحدید صلاحیات واضحة لمجلس الجهة و لصلاحیات الرئیس -

  والي الجهة ؛إسناد تنفیذ قرارات المجلس إلى رئیس المجلس بدل  -

توضیح المقررات التي یضطلع رئیس المجلس بتنفیذها ومن بینها برنامج  -

التنمیة الجهویة والتصمیم الجهوي لإعداد التراب، والقرارات المتعلقة بتنظیم إدارة الجهة 

وتحدید اختصاصاتها، الإجراءات المتعلقة بتدبیر المرافق العمومیة، و اتفاقیات التعاون 

  توأمة ؛والشراكة وال

تخویل ممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس مجلس الجهة، بعد مداولات  -

  المجلس ؛

  .تخویل الرئیس سلطة التعیین في جمیع المناصب بإدارة الجهة -

  .إسناد المصادقة على الصفقات العمومیة إلى الرئیس -

  رئیس مجلس الجهة هو الآمر بقبض مداخیل الجهة وصرف نفقاتها؛ -

  .رف من المجالات التي یمكن تفویضها للنواباستثناء الأمر بالص -

إمكانیة تفویض الأمر بالصرف للمدیر العام للمصالح وتوضیح الأمر بأن  -

  التفویض في هذا المجال یتعلق بتفویض الإمضاء ولیس بتفویض المهام؛

إلزام الرئیس بتقدیم تقریر إخباري عن الأعمال التي قام بها في إطار  -

  .صلاحیاته
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  مواطنین والمجتمع المدني عن طریق آلیات تشاركیة للحوارتعزیز دور ال -

التنصیص على إحداث آلیات تشاركیة للحوار والتشاور من طرف مجلس  -

  الجهة ؛

تمكین الجهات من إحداث ثلاث هیئات استشاریة إحداها بشراكة مع  -

شباب فعالیات المجتمع المدني أو أخرى مع الفاعلین الاقتصادیین وثالثة تهتم بقضایا ال

  ؛

تمكین المواطنات والمواطنین والجمعیات من حق تقدیم العرائض لإدراج  -

 .نقطة في جدول أعمال المجلس

  

  حصر وتقلیص المراقبة الإداریة في إطار مواكبة أجهزة الجهة في أداء مهامها

  تعویض مفهوم الوصایة بالمراقبة الإداریة تماشیا مع مقتضیات الدستور؛ -

  ة بالجوانب المتعلقة بمشروعیة القرارات والمقررات ؛ربط المراقبة الإداری -

جعل عزل الأعضاء وحل المجلس وإیقاف تنفیذ القرارات والمقررات التي  -

  تشوبها عیوب قانونیة اختصاص حصري للقضاء ؛

  تعویض المصادقة بالتأشیرة؛ -

اعتماد قاعدة المراقبة البعدیة باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في  -

  ان المالي، التي تخضع للتأشیرة القبلیة ؛المید

التنصیص على البت في النزاعات في شأن المراقبة الإداریة من قبل  -

  المحاكم الإداریة؛

  .تقیید إعمال سلطة الحلول بتصریح القضاء بجواز ممارسته -

تمكین الجهة من إدارة قویة ومن أجهزة لتنفیذ المشاریع ومن آلیات للتعاون  -

  والشراكة
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الجهة من إدارة فعلیة تضم مدیریة عامة للمصالح ومدیریة لشؤون  تمكین -

  الرئاسة والمجلس؛

  تعویض الكاتب العام بالمدیر العام للمصالح؛ -

التنصیص على تنظیم الإدارة بقرار لرئیس المجلس یتخذ بعد مداولات  -

  المجلس ؛

  التنصیص على نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابیة ؛ -

ص على آلیة جدیدة لتنفیذ المشاریع، ویتعلق الأمر بالوكالة الجهویة التنصی -

لتنفیذ المشاریع كشخص اعتباري خاضع للقانون العام، یتمتع بالاستقلال الإداري 

  والمالي وأن مقرها یكون داخل الدائرة الترابیة للجهة ؛

  إمكانیة خلق شركات للتنمیة الجهویة ؛ -

مجموعة (سیس مجموعات فیما بینها التنصیص على إمكانیة الجهات تأ -

  ؛)مجموعة الجماعات الترابیة(أو مع جماعات ترابیة أخرى ) الجهات

تمكین الجهات من إبرام اتفاقیات مع جماعات ترابیة أخرى أو مع الإدارات  -

العمومیة أو المؤسسات العمومیة أو الجمعیات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 

شراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا اتفاقیات للتعاون أو ال

  .یقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص

  

توفیر موارد مالیة مهمة للجهة ووضع نظام مالي یتماشى مع متطلبات التحدیث والنجاعة 

 الجدیدة للدولة في هذا المجال

من %  5هامة تتمثل بالخصوص في تم تمكین الجهات من موارد مالیة  -

من  20%من حصیلة الضریبة على الدخل و%  5حصیلة الضریبة على الشركات و

حصیلة الضریبة على عقود التأمین ، تضاف إلیها مخصصات مالیة من المیزانیة 
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ویتم رصد هذه الموارد بوتیرة .2021ملاییر درهم سنة  10العامة للدولة في أفق بلوغ 

  .ریجيتزاید سنوي تد

التنصیص على أن نقل الاختصاصات یكون مقترنا بنقل الموارد المالیة  -

  المطابقة لها ؛

من الدستور، فقد تم تفعیل إحداث صندوقي  142تطبیقا لمقتضیات الفصل  -

  .التأهیل الاجتماعي والتضامن بین الجهات

ة إعادة هیكلة تبویبات المیزانیة من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكز  -

على الوسائل إلى میزانیة مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس برامج ومشاریع 

  وعملیات ؛

اعتماد برمجة متعددة السنوات وتحیین البرمجة سنویا لملائمتها مع تطور  -

  الموارد والتكالیف؛

ینایر  31تعویض الحساب الإداري ببیان تنفیذ المیزانیة یعد في أجل اقصاه  -

  وتحصر فیه النتیجة العامة للمیزانیة ؛ من السنة الموالیة

  إخضاع مالیة الجهة لمراقبة المجالس الجهویة للحسابات ؛ -

إخضاع العملیات المالیة والمحاسباتیة للجهة لتدقیق سنوي تنجزه بشكل  -

مشترك المفتشیة العامة للمالیة والمفتشیة العامة للإدارة الترابیة في عین المكان وبناء 

  لیة والمحاسباتیة ؛على الوثائق الما

إخضاع صفقات الأشغال والتوریدات والخدمات لحساب الجهة والهیئات  -

التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابیة التي تكون الجهة طرفا فیها للنصوص 

  .التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة للدولة

  إمكانیة إحداث لجان لتقصي حول مسألة تهم تدبیر شؤون الجهة؛ -

  ."ملك عام وملك خاص للجهة"تنصیص على ال -

التنصیص على آلیات الحكامة المرتبطة بالتدبیر الحر انسجاما مع  -

  المقتضیات الدستوریة الجدیدة
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تحدید المهام، (التنصیص على ضرورة اعتماد الأسالیب الفعالة للتدبیر  -

السنوات، وضع وضع دلائل للمساطر، تبني التدبیر بحسب الأهداف، البرمجة متعددة 

  ؛)منظومة لتتبع المشاریع والبرامج

إعداد قوائم محاسبیة ومالیة من طرف الرئیس تتعلق بالتسییر والوضعیة  -

المالیة لمجلس الجهة والهیئات التي تسیر مرفقا عمومیا تابعا لها، ویتم إطلاع العموم 

  على هذه القوائم؛

  والافتحاص؛ اعتماد مبادئ التقییم المستمر والمراقبة الداخلیة -

التزام الدولة بمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جیدة في تدبیر شؤونها وممارسة  -

  :وذلك عن طریق. الاختصاصات الموكولة إلیها

تحدید الآلیات لتمكین المنتخبین من دعم قدراتهم التدبیریة عند بدایة كل  -

  انتداب جدید؛

ولاسیما مؤشرات وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبیر العصري  -

  التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛

  وضع آلیات للتقییم الداخلي والخارجي المنتظم؛ -

تمكین مجالس الجهة من المعلومات والوثائق الضروریة للقیام بممارسة  -

  .صلاحیاتها
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  .ار البنیويالتنظیم الجهوي الفرنسي والبعد التاریخي المرجعیة الدستوریة والإط: المطلب الثاني

، 1789دجنبر  22عرف التنظیم الجهوي الفرنسي تطورات تاریخیة، ففي البدایة مع قانون 

حیث كان النظام الإداري مركزي صارم، فالمؤسسة الملكیة قامت ببسط نفوذها على المجال 

الترابي، فبالرغم من الإصلاحات التي عرفها في سیاق تدعیم اللامركزیة وتوسیع صلاحیاته لم 

، كما تم إدخال مجموعة من )الفرع الأول( 1982یرق إلى مصاف الجماعة المحلیة إلى سنة 

  ).الفرع الثاني(الإصلاحات لتكریس استقلالیة الجهة وتدعیم صلاحیاتها وإمكانیتها 

  

  .البعد التاریخي للنظام الجهوي الفرنسي: الفرع الأول

الملكیة بفرنسا ببسط نفوذها على المجال  تكریسا للقطیعة مع النظام الفیودالي، قمت المؤسسة

، حیث أن 1789دجنبر  22الترابي، وإخضاعه لنظام إداري مركزي صارم، وذلك عبر قانون 

القیام بالإلغاء التدریجي للامتیازات الممنوحة للإقطاعیات في النظام الفیودالي اعتبر كخطوة 

  43.حاسمة لبناء دولة الحق والقانون

لاحات التي عرفها التنظیم الإداري الفرنسي، وخاصة في سیاق تدعیم وعلى الرغم من الإص

اللامركزیة وتوسیع صلاحیاتها، لم یرق التنظیم الجهوي إلى الحذر الذي طبع القادة السیاسیین من 

التي مست  1968الأخطار الناجمة عن تبني نظام جهوي مستقل غیر أن أحداث شهر ماي لسنة 

لها المجتمع الفرنسي، بینت مدى عمق الأزمة المجتمعیة، والي تفسر الجامعة الفرنسیة ومن خلا

إلى حد بعید عدم فعالیة مؤسسات الدولة للاضطلاع بمهامها التنمویة، مما عجل بضرورة 

التأسیس لإصلاح جهوي فعال، ویجد هذا المنحى الإصلاحي أساسه السیاسي في خطاب لشارل 

إن مركزیة السلطة التي لعبت دورا : "ه بما یليصرح فی Lyonبلیون  1968دوكول في مارس 

أساسیا في الحفاظ على الوحدة الوطنیة یجب أن تتركز مكانها لتفعیل النظام الجهوي الذي یعتبر 

وبهذا الصدد انقسمت الأطروحات الإصلاحیة التي . دعامة أساسیة للسلطة السیاسیة مستقلا

                                                           
 الرباط، بریس، طوب :طبع المحلیة، والإدارة اللامركزیة سلسلة )المقارنة التجارب ضوء على مغربي نموذج أي( بالمغرب الموسعة الجهویة :ملیح هشام-43

  .2010فبرایر الأولى، الطبعة



- 40 - 
 

، servan ،Edgar Pisani ،Schriber ،Rebert Laffant: یتبناها مجموعة من الرواد كـ

Michel Racard إلى رأیین متباینین:  

یطالب بضرورة تأسیس سلطة جهویة وتخویل الجهة صلاحیات حقیقیة تمارس  :الرأي الأول -

  .عبر مجالس منتخبة بالاقتراع المباشر

المجالات التقلیدیة یطالب بتقیید صلاحیة المجالس الجهویة واقتصارها على : الرأي الثاني -

  .كالتنمیة الاقتصادیة وإعداد التراب

ولترجمة هذا المنحى الإصلاحي تقدمت حكومة بومبیدو بمشروع قانون، عرض على الاستفتاء 

الشعبي، ویهم إصلاح بنیة مجلس الشیوخ ومجموعة من الإصلاحات الجهویة المرتقبة، حیث 

  44.ويبقیت الحكومات المتعاقبة حذرة من كل إصلاح جه

بمشروع قانون حول الجهة،  Jaque schabande Pelmasتقدمت حكومة  1972وفي سنة 

وقد حظي هذا المشروع بنقاش مستفیض داخل الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، وتمت المصادقة 

، ولقد منح هذا القانون للجهة نوعا من السند القانوني حیث تم إحداث 1972یولیوز  5علیه في 

المؤسسات العمومیة ذات بعد ترابي وتضم مجموعة من الأقالیم، وظیفتها  نوع جدید من

، قد حدد 1972یولیوز  5الاضطلاع بمهام التنمیة الاقتصادیة، والملاحظ بهذا الصدد أن قانون 

بشكل سلبي اختصاص الجهة، بحیث لا تتمتع هذه الأخیرة بسلطة التسییر ولا یمكن لها المساهمة 

ماعیة التي تحقق منافع جهویة، كما أن قراراتها تكون دائما إما تابعة للدولة أو في الاستثمارات الج

قامت الدولة وبشكل محتشم بتخویلها بعض  1975الجماعات المحلیة الأخرى، وفي سنة 

الصلاحیات الضئیلة لإحداث المنتزهات الطبیعیة الجهویة، أو الاستثمار في المجال الطرقي 

في بعض التجهیزات الریاضیة أو السوسیوتربویة وبعض التجهیزات الإقلیمي والجماعي، أو 

علاوة على ذلك لم تتمتع الجهة في ظل هذا القانون بالإمكانیات  45الصحیة ذات الطابع القروي،

                                                           
 26  بتاریخ وآفاق واقع بالمغرب، الجهوي النظام موضوع والسیاسیة،حول القانونیة للأنظمة المغربیة المجلة منشورات بفرنسا، الجهویة التنظیم :الغازي خالد-44

  .84ص ،2005فبرایر
  .84ص السابق، المرجع نفس-45
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البشریة والمادیة الكفیلة بإنجاز أمثل للوظائف المنوطة بها، حیث اقتصرت مداخیل الجهة على 

رقة الرمادیة وحقوق التسجیل وبعض الضرائب المحلیة، وقد تم بعض الرسوم المطبقة على الو 

  .فرنك للفرد، مما شكل عائقا أمام طموح الجهة آنذاك 25تحدید السقف الضریبي في 

لمبدأ الثنائیة المجلسیة بحیث تضمن  1972أما فیما یتعلق ببنیة الجهة فقد أسس قانون 

ویمارس المجلس الجهوي سلط تداولیة، ویتم  المجلس الجهوي واللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة،

استشارته حول المشاكل الاقتصادیة وإعداد التراب كما یساهم في إنجاز دراسات التهیئة الجهویة 

وتنفیذ برنامج التهیئة، ویتكون المجلس الجهوي من نواب وشیوخ الجهة وممثلي، الجماعات 

  .لمباشرالمحلیة بحیث یتم انتخابهم بالاقتراع العام غیر ا

 5أما اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة فتعتبر لجنة استشاریة وتتكون من أعضاء یعینون لمدة 

  :سنوات وفق المسطرة التالیة

 50 %من المقاعد المخصصة لممثلي النقابات والغرف المهنیة؛  

 25 % من المقاعد المخصصة لممثلي الأنظمة الاجتماعیة والنقابیة

  والتربویة والعلمیة والریاضیة؛والصحیة والعائلیة 

 10 %من المقاعد المخصصة لممثلي الأنظمة الخاصة بكل جهة؛  

 10 % من المقاعد لأصحاب الخبرة والكفاءة ویتم تعیینهم من طرف الوزیر

  .الأول

وتضطلع اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة بتقدیم الاستشارة حول كل القضایا المطروحة على 

  .تعلق الأمر بمیزانیة الجهة أو باستعمال القروض وغیر ذلك المجلس الجهوي سواء

یقوم بدور السلطة التنفیذیة  Le Préfetوالجدیر بالذكر، أن ممثل الدولة على الصعید الجهویة 

لقرارات الجهة، كما یستدعي المجالس الجهویة للاجتماع وتقوم المصالح التابعة له بإعداد وتنفیذ 

غیر أن هذه . ممثل الدولة رقابة شرعیة على مداولات المجال الجهوي میزانیة الجهة كما یمارس

 Midiالمعوقات القانونیة لم تحد من طموحات بعض الجهات حیث قامت البعض منها كجهة 
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Pyrémées  بإعداد برنامجها الجهوي وإستراتیجیتها الخاصة كما قررت جهة 1977سنة ،

Paca التي توجد في وضعیة صعبة كما قامت جهة  تقدیم مساعدات مباشرة لبعض المقاولاتLa 

Bretagne 46.بالاستثمار في المجالات الثقافیة  

إن تصاعد وثیرة دینامیة المجالس الجهویة، ووصول الیسار إلى سدة الحكم أثناء انتخابات 

، قد مهدا السبیل لإدخال إصلاحات جهویة في إطار نظام إداري لامركزي، حیث أصبحت 1981

ومنحت لها صلاحیات مهمة . جماعة محلیة بحكم القانون 1982مارس  2بموجب قانون الجهة 

لإنجاز وظائف تنمویة، والملاحظ بهذا الصدد أن المشرع الفرنسي قد واكب تطور التنظیم الجهوي 

الفرنسي، وذلك من خلال إصداره لمجموعة من النصوص التشریعیة المهمة ونذكر على سبیل 

 1992فبرایر  6وقانون  1986ینایر  6قانون  1983وفي یولیوز . 1983ایر ین 7المثال قانون 

 47.، ترسانة قانونیة ما للجهة من دور أساسي في البناء الإداري الفرنسي2002فبرایر  27وقانون 

  .الإطار البنیوي للتنظیم الجهوي: الفرع الثاني

حیث ارتقت  1982ارس م 2تم إخضاع التنظیم الجهوي الفرنسي لمنطق جدید كرسه قانون 

وقد واكب ذلك إدخال مجموعة من . الجهة إلى مصاف الجماعات المحلیة بحكم القانون

الإصلاحات الرامیة إلى تكریس استقلالیة الجهة وتدعیم نفوذها الترابي ویتمظهر ذلك من خلال 

 ).ب(وطبیعة تواجد الدولة داخل الجهة) أ(التنظیم البنیوي للجهة 

  :یوي للجهویةالتنظیم البن -أ

یتمیز بثنائیة مجلسیه حیث حافظ المشرع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي كجهة 

  .استشاریة تعمل بموازاة مع المجلس الجهوي ورئیسه

 

 

                                                           
  .86ص المحلیة، والإدارة اللامركزیة سلسلة بفرنسا، الموسعة الجهویة تجربة :ملیح هشام-46
  سابق، مرجع :لغازي ا خالد-47
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  : المجلس الجهوي -1

یتم انتخاب المستشارین الجهویین بواسطة الاقتراع العام المباشر، وذلك على أساس التمثیلیة 

  .سنوات 6وفقا للاقتراع اللائحي لمدة  النسبیة

ویجتمع المجلس الجهوي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في جلسة علنیة، ویضع قانونه 

الداخلي، وعند حصول النصاب القانوني، یتم التصویت على المقترحات المعروضة وعلى المیزانیة 

ة التي تتفرع بدورها إلى لجان كما یقوم المجلس بانتخاب الرئیس، واللجنة الدائم. فصلا فصلا

  48.متخصصة ذات طابع استشاري

السلطة التنفیذیة للجهة وآمرا بالصرف، یستدعي ویرأس  1982ویعتبر الرئیس منذ سنة 

الجلسات، وینفذ المداولات، ویدیر المرافق، كما یمكنه تفویض بعض صلاحیاته لنوابه أو لأعضاء 

لجهة أمام القضاء، ویتعاقد باسمها وله سلطة توجیه وتسییر اللجنة الدائمة، ویعتبر الرئیس ممثلا ل

  .المستخدمین والممتلكات

هكذا یلاحظ أن المشرع الفرنسي قد خطا خطوات مهمة نحو تحریر الجهة من القیود القانونیة 

في مجال التنفیذ  Préfetالتي كانت تحد من نشاطها، وذلك عبر تقلیص دور الدولة وممثلها 

ذا الصدد وسعیا نحو تكریس استقلالیة الجهة ثم إلغاء الوصایة السابقة على مقررات والرقابة، وله

المجالس الجهویة، وتعویضها برقابة قضائیة إداریة تطال شرعیة هذه المقررات، بحیث أصبح 

حق اللجوء إلى المحكمة الإداریة إذا تعلق الأمر بقرارات غیر  Le Préfetبإمكان ممثل الدولة 

ة عن المجلس الجهوي، أما الرقابة المالیة فقد أصبحت من اختصاص المجالس شرعیة صادر 

  .الجهویة للحسابات

                                                           
 2009 الجامعیة السنة العام، القانون في الماستر دبلوم لنیل رسالة مقارنة، دراسة بالمغرب، التنمیة ورهان بالمغرب الجهویة السیاسة :االله حفظ بلحاج-48

/2010.  
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي، یشارك هذا المجلس في تسییر القضایا الجهویة  -

  :تركیبة هذا المجلس بالشكل التالي 1982أكتوبر  11عبر آرائه الاستشاریة، ولقد حدد مرسوم 

 35 %یمثلون المقاولات والأنشطة المستقلة أو الحرة؛  

 35 % یمثلون المنظمات النقابیة للمأجورین عبر تمثیلیة متساویة لأرباب

  العمل والأجراء؛

 25 %الجمعیات في المجالات الاجتماعیة : یمثلون المجتمع المدني الجهوي

  والثقافیة والتربویة؛

 5 %ولمن ذوي الكفاءة ویعینون من طرف الوزیر الأ.  

على صلاحیات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حیث یبث بشكل إلزامي  1992وینص قانون 

  :في

الوثائق المتعلقة بإعداد وتنفیذ البرنامج الوطني داخل الجهة، وكذا البیان السنوي لكیفیة  -

  تنفیذه، علاوة على كل الوثائق المرتبطة بالتخطیط وتصامیم التهیئة الجهویة؛

زانیة لإبداء الرأي حول التوجهات العامة الجهویة علاوة على ذلك یمكن للمجلس وثائق المی -

 .الاقتصادي والاجتماعي أن یبدي رأیه إذا طلب منه ذلك في كل الصلاحیات المخولة للجهة

  :طبیعة تواجد الدولة داخل الجهة - ب

 6إعطاء نفس جدید للامركزیة، حیث تمت المصادقة على قانون  Rocardحاولت حكومة 

 Leالذي كرس سمو التنظیم الجهوي من جهة وحجم صلاحیات ممثل الدولة  1992فبرایر 

Préfet من جهة ثانیة، بحیث تم حصر وظائف هذا الأخیر في:  

  تطبیق السیاسة الوطنیة الأوروبیة على الصعید الجهوي؛ -

  .شیط والتنسیق مع باقي الفاعلین في المجال البیئي والثقافيإنعاش سیاسة التن -
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ممثلا للدولة داخل الجهة وأن صلاحیاته اتخذت صبغة  Le Préfetقرارات ممثل الدولة 

خاصة، حیث تطورت في منحى تأسیس رؤیا حداثیة لعلاقة الدولة بالجهة، بحیث أصبحت 

امج بین الدولة والجهات لإنجاز تنصب أساس نحو تسییر عقود البر  Le Préfetصلاحیات 

الكاتب  Le Préfetالسیاسة الأوروبیة الهادفة إلى القضاء على الفوارق الجهویة ویعمل بجانب 

الذي یقدم له  Le SecrétaireGénéral des Affaires Régionalesالعام للشؤون الجهویة

اء وإنجاز إستراتیجیة الدولة الدعم والسند، بحیث أصبح هذا المؤتمر مجالا لتبادل الأفكار والآر 

  .داخل الجهة بمعیة رؤساء المصالح الجهویة

وبهذا الصدد نص القانون على أن المصالح الجهویة یجب أن تكون رهن إشارة المجالس 

المدیریة الجهویة للشغل والتكوین المهني، : الجهویة إذا اقتضت المصلحة الجهویة ذلك مثال

  .یة والاجتماعیةالمدیریة الجهویة للشؤون الصح

وقد أفرز الواقع العملي صعوبة تكییف موظفي المصالح الجهوي مع المجالس الجهویة نظرا 

للاختلاف القائم بین الرؤى السیاسیة للمنتخبین، ومنطق التسییر داخل المرفق العمومي، لكن على 

صاصات التي تربط الرغم من ذلك قد أفرز هذا التسییر المزدوج نتائج إیجابیة في الأمور والاخت

  .الدولة بالجهة

  

  .المرجعیة الدستوریة: الفرع الثالث

عكس دستور الجمهوریة الخامسة التطور التاریخي الذي عرفه النظام السیاسي والإداري بفرنسا، 

كما جسد القیم العلیا للدولة الدیمقراطیة، ویعتبر ضمانة لاحترام أسس الجمهوریة، التي تسعى إلى 

من القیم والمبادئ كمبدأ الوحدة، والمساواة والتضامن، واحترام الخصوصیات تحقیق مجموعة 

المحلیة والمحافظة على الوحدة الوطنیة، بما یحول دون أیة مطالبة بتخویل بعض الجهات أنظمة 

  .خاصة ذات بعد سیاسي، كما هو الحال في التجربة الإیطالیة والإسبانیة

  : مبدأ الوحدة -أ
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اري الفرنسي على أسس مبدأ الوحدة، أي عدم تعدد أنماط الجماعات یقوم التنظیم الإد

  .والمحافظات، وهو ما عكسه التنظیم الجهوي، حیث حاول المحافظة على وحدة الدولة وتماسكها

غیر أن هذا المبدأ تعترضه بعض الاستثناءات الطفیفة، حیث تم منح بعض الجهات أنظمة 

فعلى سبیل المثال تتمتع الوحدات المحلیة . ومستواها التنموينوعیة تتلاءم خصوصیتها الجغرافیة 

 .بمنطقة باریس وكورسیكا وما وراء البحار بوضع خاص

  :مبدأ المساواة - ب

یكرس هذا المبدأ تحقیق الأدوات والآلیات الضامنة للمساواة بین مختلف مستویات اللامركزیة 

الاضطلاع بمهامها التنمویة، وتساهم حتى تتمكن من ) الجماعات، محافظات، جهات(الإداریة 

في تجاوز الاختلالات المجالیة بین الجهات، خصوصا وأن هذا المبدأ یعكس قیمة دستوریة للدولة 

 .الفرنسیة

  :مبدأ التضامن -ج

وهو مبدأ الدولة والجماعات للتوازن الاقتصادي والاجتماعي بالتضامن والتكامل والتعاون فیما 

الاقتصادي والاجتماعي الملائم والعادي، دون أن تمارس أیة وحدة ترابیة بینها، ضمانا للتوازن 

 .وصایة على وحدة ترابیة أخرى

  :احترام الخصوصیات المحلیة -د

تتجلى في مجموعة من الخصوصیات التي تمیز النظام اللامركزي الفرنسي، والتي انبثقت عن  

عكسه التنظیم الجهوي، حیث حاول المحافظة المرجعیة التاریخیة للنظام الإداري الفرنسي، وهو ما 

على وحدة الدولة وتماسكها في مقابل احترام خصوصیات كل جهة، وذلك من خلال تخویل 

الجهات صلاحیات حیویة وإستراتجیة في شتى المیادین والمجالات، ومنح البعض منها أنظمة 

 49.خصوصیة تتلائم وموقعها الجغرافي ومستواها التنموي

                                                           
  .90–89و 88ص ،2010فبرایر  الأولى، ،الطبعة)المقارنة التجارب ضوء على مغربي نموذج أي( بالمغرب الموسعة الجهویة :المؤلفین من مجموعة-49
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  :القانوني التكریس -ح

لقد أصبحت الجهة في النظام الإداري الفرنسي، جماعة محلیة تتمتع بالاستقلال المالي 

ج، حیث أصبح بإمكانها ممارسة  1982مارس  2والإداري، وذلك منذ تنظیمها بقانون 

اختصاصات واسعة، تشمل میادین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة والثقافیة والعلمیة 

التراب، وضمان المحافظة على الهویة في إطار احترام وحدة واستقلال المقاطعات  وإعداد

  .والجماعات، بحیث تذوب شخصیتها في الجهة

ساهمت هذه المبادئ الدستوریة مجتمعة إلى جانب البعد التاریخي، في تطویر الجهة بفرنسا، 

بتدبیر شؤونها هیئة تتمتع بصفة عامة محلیة تتكلف  1982مارس  2حتى أصبحت بعد قانون 

منتخبة عن طریق الاقتراع المباشر، وتتمتع باختصاصات واسعة في مجموعة من القطاعات 

  . والمجالات ذات الطابع الجهوي

ان المتتبع للتطور التاریخي للجهویة بالمغرب لا یلمس تفاوتا كبیرا منذ التقسیم الجهویة الذي 

، فالجهویة 1992ه منذ الاستقلال إلى حدود سنة أقامته الحمایة والتعدیلات التي أدخلت علی

شكلت طیلة هذه المرحلة وسیلة للضبط والمراقبة أكثر مما هي أداة للتنمیة، على غرار المرحلة 

  .2011الجدیدة والتي بدات مع اللجنة الاستشاریة للجهویة ودستور 

دستور الجمهوریة  أما التنظیم الجهوي الفرنسي فقد كان وفیا لمرجعیاته ومحتواه لمبادئ

الخامسة، مما جعله یعكس مستوى أرقى للامركزیة من خلال تبني جهویة إداریة بالرغم من 

متطلبات بعض الجهات الفرنسیة كجهة كورسیكا، أو جزر ما وراء البحار، بضرورة تخویلها أنظمة 

اف التي خصوصیة ذات بعد سیاسي، كما أن نجاح التجربة الجهویة الفرنسیة في تحقیق الأهد

أحدثت من أجلها، ولو بشكل جزي، وقدرتها على المحافظة على وحدة الدولة في ظل نظام إداري 

مركزي فرید، یعود بالأساس إلى كونها نتیجة حتمیة لتطور طبیعي لنظامها السیاسي والإداري، 

ها أدوار وقدرتها على احترام الخصوصیات المحلیة، ومرونتها في التعامل مع التحولات التي تعرف
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الدولة، أو تلك التي قد تعترض الجهات وباقي الجهات وباقي الجماعات المحلیة في تدبیر شؤونها 

  .المحلیة
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  .المحددات التاریخیة والقانونیة في التجربتین الألمانیة والإسبانیة: المبحث الثاني

ي تتمیز بها أضحت سیاسة اللامركزیة في بعدها الجهوي إحدى أهم الأسس والدعامات الت

الأنظمة المعاصرة ومكونا رئیسیا لها، علما أن كل بلد ینفرد بتنظیمه الجهوي الخاص تبعا لظروفه 

وتكمن قوة التجارب المقارنة في مجال الجهویة في كون هذه الدول قد جعلت من . وخصوصیاته

وسیاسیة محددة،  الجهویة آلیة تدبیریة وعقلانیة حدیثة ضمن فلسفة تنمویة واجتماعیة واقتصادیة

واضحة الأهداف والمقاصد تنبني على قیم ومعایر موضوعیة تنسجم مع مطالب وخصوصیات 

حیث یقر أغلب الباحثین الیوم بأن الجهویة . السیاق الاجتماعي والثقافي الذي تنتمي إلیه

لذي طال كمنظومة وضرورة تاریخیة تشكل وبالنظر إلى التحولات التي یعرفها العالم وكذا التغیر ا

أدوار الدولة، وأصبحت الجهویة الیوم ضرورة حضاریة وإصلاحیة وشرطا لازما من شروط 

  .وأولویات الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة

  

  البعد التاریخي والقانوني للتجربة الفیدرالیة الألمانیة: المطلب الأول

أساسیا في بلورة واقع التدبیر المحلي تشكل المرجعیة التاریخیة للتجربة الفیدرالیة بألمانیا محددا 

 بل فراغ، من تنشأ لا اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو إداریة كانت سواء النظم أن ذلك للدولة

 حیث .50سیتبعها لما أساسا وتكون سبقها ما على فیها مرحلة كل تستند الحلقات، متتالي تطور هي

 أو بسیطة كانت سواء للدولة المؤسساتي لصرحا استكمال طریق في حلقة المحلي السیاق یعتبر

 والتداول قضایاهم معرفة من السكان تمكن الدولة جسم في أعضاء بمثابة المحلیات لأن مركبة،

 المجالیة أبعادها في التنمیة بلوغ تستهدف مخططات خلال ومن تمثیلیة أجهزة عبر بشأنها

  .والإنسانیة

                                                           
 8العدد والتنمیة، المحلیة للإدارة المغربیة المجلة منشورات الجهویة، والتنمیة الجهویة الجهة، )مساهمة( بالمغرب الجهة تطور :آمال وكناني بورقادي فاطمة-50

  .16،ص 199 الساعة مواضیع سلسلة
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 واختصاصات وظائف تنظیم تضمن قانونیة رسانةلت ملحة جد الحاجة تصبح الإطار هذا وفي

 مقتضیات إلى فبالإضافة غنیة، قانونیة ترسانة على الألمانیة الولایات ترتكز حیث المحلیات،

  51.وعلاقاته لهیئاتها المحدد الخاص دستورها ألمانیة ولایة لكل أن نجد الاتحادي الدستور

  

  الفیدرالیة الألمانیةالبعد التاریخي للتجربة : الفرع الأول

 حیث قبلیة، دویلات إلى تاریخها عبر تقسمت كانت بعدما العصور مر على ألمانیا خریطة تغیرت

 أدى ما وهذا أعبائها؟ ومواجهة واجباتها إنجاز على للدولة الأكبر الردیف المحلیات نموذج شكل

 الفقرة(ألمانیا محلیات إنشاء ادرببو  انتهت والوحدة، التجزئة بین التأرجح إلى ألألمانیة بالمحلیات

  ).الثانیة الفقرة( الألمانیة الولایات باتحاد انتهت أجنبیة وتدخلات أیدیولوجیة عوامل ثم )الأولى

  

  .إنشاء المحلیات الألمانیة: الفقرة الأولى

 كما خاصة، مكانة الولایات لحكام أعطى الذي "فورمس امتیاز" بـ الألماني المحلي التنظیم ارتبط

 .مجزأة ألمانیة دویلات إنشاء ذلك بعد ألمانیا عرفت

  :فورمــــس امتیــاز -1

 ق بدایة الثاني فریدریك إمبراطور عهد في الألماني التاریخ عبر المحلي الاستقلال إشكالیة طرحت

 أدى حیث ورسوم، وضرائب جبایة من له الخاضعة المدن من العدید الإمبراطور مكن حیث ،12

 وتشكیل والقضاء التشریع في الحق المحلیات منح الامتیاز فهذا الذاتي، التسییر نظام إلى ذلك

  .المواطنین بین التقسیم وألغى أماكنها، وتحدید الدنیا المحاكم

52.حدودها ضمن الوقائع على اقتصر فقد والقضاء، التشریع في المدنیة الحقوق إلى یرجع وفیما
 

 على النقود وصك الأسواق وإنشاء الشوارع بناء حقو  مدنهم، بتخصیص للأمراء السماح تم كما

                                                           
   سابق، مرجع:االله حفظ بلحاج -51
  .155ص السیاسیة، و القانونیة للأنظمة المغربیة المجلة للجهویة، الألماني النموذج :السملالي المجید عبد -52
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 الولایات حكام اسم علیهم وأطلق والأقالیم، المقاطعات حكام الرایخ أمراء طبقة أصبحت كما القیصر،

 الرجوع دون الضرائب فرض أو جدیدة إداریة أوامر إصدار الولایات لحكام یعد ولم حقوقهم، وتأكدت

  .الطبقات ممثلي إلى

 العصر بدایة في أما الإقلیمیة الدول من لعدد اتحادیة على الوسطى القرون خلال نیاألما تأسست

 من سبعة قبل من ینتخب الملك أصبح حیث ،1365 سنة الذهبي المرسوم الرابع كارل وضع الحدیث

  .اتحادات عقد إلى مدنها دفع للإمبراطوریة أساسیا قانونا أصبح مما الأمراء، كبار

53الأمراء أبرمها التي العصب ساهمت
 ).الألمانیة الدویلات( للولایات حقیقي حكم إنشاء في 

  :ظهور حكم الدویلات بألمانیا -2

، ذلك من أجل ترتیب علاقة الإمارات 1495وضع القیصر مكسملیان، نظاما جدیدا عام 

) برلمان الرایخ(بالقیصر، حیث أنشأ عدة مؤسسات لتقویة مكانة الإمارات أهمها الرایخستات 

والدوائر الإداریة ثم محكمة الرایخ العلیا كل هذا أدى إلى تأسیس دویلات إقلیمیة ألمانیة حصل 

حكامها على السلطات شبه مطلقة مكنتهم من إقامة إدارة صارمة واقتصاد مالي، ومن التنافس في 

  .مجالات العلوم وتكوین الجیوش

برزت ضرورة إصلاح الدولة قانونیا ، 1806إن الانتماء الرسمي للإمبراطوریة الرومانیة سنة 

وتنظیمیا، خصوصا مسألة الإدارة الذاتیة للإمارات الألمانیة، حیث أفرز اندماج ضعیف لدویلات 

مستقلة ذات سیادة، كما أن برلمان الاتحاد لم یرقى إلى مستوى برلمان منتخب، كل هذا أدى إلى 

ي، الأمر الذي أفرز انتفاضة شعبیة استحالة تأسیس اتحاد فعلي بسبب غیاب التوازن المجتمع

أرغمت الأمراء على تقدیم تنازلات وتأسیس برلمان حقیقي، حیث انتخب بحریة مؤتمر التجمع 

 54رغم تطبیقه حینها إلا أنه كان هاما، 1848الوطني، حیث تم إصدار دستور أساسي سنة 

وتوالت عملیات النجاح والإخفاق، في سیاق جعل الدیمقراطیة المحلیة بألمانیا على وجه 

                                                           
  .المحلیة الإدارة تدبیر  وحدة ماستر الثانیة، السنة ،06/2006/ 08بتاریخ المقارنة، الجهویة السیاسات مادة في محاضرات :عراش عبدالجبار-53
  سابق، مرجع :االله حفظ بلحاج-54
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الخصوص قد انتزعت بالدم والحدید في معظم نواحیها، وارتكزت على صراعات الثنائیات 

  .المتعارضة

  

  .التدخل الأجنبي وتأسیس الاتحاد الفیدرالي: الفقرة الثانیة

تركة سیاسیة ضخمة، حیث أصبحت أراضیها الإقلیمیة  1945أدت نتائج هزیمة ألمانیا سنة 

مما شكل عقبة أمام ألمانیا ) أ(هدفا لضربات الحلفاء وتقطیع ترابها بین إدارة المستعمرین 

 ).ب(الاتحادیة لوضع سیاسات في اتجاه فیدرالیة ألمانیة حرة 

  :تنظیم الحلفاء لألمانیا -أ

ق احتلال بین كل من الاتحاد السیوفیاتي وبریطانیا تم تقسیم ألمانیا بین الحلفاء إلى مناط

العظمى والولایات المتحدة وفرنسا، حیث تم تقسیم مقاطعات ألمانیا بین دول الحلفاء، وعرف 

التقسیم الاستعماري للأراضي الألمانیة، دورا مهما في رسم حدود المقاطعات التي تم إحداثها ما 

كریة التي أصبحت لها صلاحیات تعیین الولاة من طرف الحكومات العس 1947و 1945بین 

والمحافظین ورؤساء المناطق الإداریة ورجال الشرطة على مستوى البلدیات، أي عملت الحكومات 

 – 1946العسكریة التابعة لدول الاحتلال على تعیین المقاطعات الألمانیة إلى حدود انتخابات 

عیة الدیمقراطیة، التي تسمح للمقاطعات ، حیث شكلت حكومات المقاطعات على أسس الشر 1947

  55.بالمتمتع بالإدارة الذاتیة وبحیاة دستوریة كاملة

مما ساهم في ترسیخ نزاعات أیدیولوجیة ومصلحیة، تمثلت داخل مجلس السیطرة التابع للحلفاء، 

الذي لم یستطع رسم مشروع الدولة الموحدة الجدیدة بألمانیا بسبب انفصال الحلیفین الخصمین 

الشرقي والغربي إلى اتجاهین، الاتجاه الأول تابع لموسكو أراد بألمانیا أن تكون دولة دیمقراطیة 

شعبیة، والآخر أرادها دیمقراطیة برلمانیة تبعا لواشنطن، هذا ما أدى بالوحدة الألمانیة أن تصبح 

  .حلقة مفقودة في تسلسل مصالح الحلفاء

                                                           
  .470–469ص ،1991النشر ، دار ، )1990–1945(الألماني التاریخ :دكلود آرمار-55
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مجال للمقاطعات الألمانیة، كإطار أیدیولوجي، هذا ما أبقى كل من الاتجاهین الشرقي والغربي ال

ساهم في ترسیخ المحلیات الألمانیة كدویلات صغیرة داخل الدولة الأم التي لم یعد الحلفاء یبدونها 

قام الغرب الأطلسي بعدة جهود لتوحید مناطق احتلال ألمانیا، لإیجاد  56.اهتماما لتحقیق وحدتها

 .إلا أن ألمانیا مقسمة إلى دولتین غربیة وأخرى شرقیةكیان اقتصادي وإداري موحد، 

  :اتحاد الولایات الألمانیة - ب

أمام الأوضاع العامة التي شهدتها ألمانیا والناتجة عن الحكم الصارم للحزب الاشتراكي الألماني 

الدیون الموحد، ودیكتاتوریة نخبة من القیادیین، والمركزیة، والعجز التقني منذ بدایة الثمانینات و 

الضخمة اتجاه الغرب، وعدم الالتزام بالمعاهدة الاجتماعیة المتفق علیها بین القیادة والشعب، ثم 

النظام المتحجر القائم على وجود الأشخاص الأكبر سنا على رأس الهرم القیادي في الدولة، كل 

الكیانات الثقافیة هذه العوامل ساهمت في بأس الألمان من مستقبلهم المشتت إیدیولوجیا رغم وحدة 

، وفي الإسرار على ضرورة تكتیل الولایات الألمانیة في كیان اتحادي موحد عام 57التي تجمعهم

، تكون ن إحدى عشر ولایة بعد ضم سارلاند، وقد تأسست هذه الولایات في كل من 1990

یطانیا العظمى بر  –المناطق التي كانت خاضعة لاحتلال القوى الغربیة الولایات المتحدة الأمریكیة 

، وكذا منظمة الاحتلال السوفیاتي، وبالتالي أقیمت على هذه المناطق جمهوریة ألمانیا )فرنسا –

  .الدیمقراطیة

بعد توحید ألمانیا تقرر  1990مارس  18وعلى إثر الانتخابات الحرة ألأولى، التي جرت في 

فبانضمام ولایات براند  58تشكیل خمس ولایات جدیدة على أراضي ألمانیا الدیمقراطیة سابقا

انهالت وتورینغن، وكذا توحید برلین، أصبح الاتحاد  –فوربومرنوسكسونیا  –تدنبورغومیكنبورغ 

ولایة اتحادیة، أسست في نطاقها كیانات برلمانیة متعددة وروعي في  16الفیدرالي الألماني یضم 

في أوساط الحكومات التابعة لها  تحددیها مسألتي الانتماءات السكانیة والحدود التاریخیة، ووجدت

 .أسلوبا جدیدا متوافقا بطریقة خاصة مع الشخصیة القویمة الألمانیة

                                                           
  .471،صعنفسا لمرج :كلود أومارد-56
  سابق، مرجع :الساخي عادل-57
  المرجع، نفس :الساخي عادل-58
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  .الإطار القانوني للنظام الفدرالي الألمانیة: الفرع الثاني

تعتبر جمهوریة ألمانیا دولة اتحادیة تقوم على أسس دیمقراطیة واجتماعیة، ویعبر النظام 

من خلال الهیئات الدستوریة والنظام الفدرالي، وكذلك من خلال النظام  الدستوري للدولة عن ذاته

القانوني ونظام الانتخابات، ولا یقتصر تأثیر النظام الدستوري للدولة على الحیاة السیاسیة فقط، بل 

  59.یمتد لیشمل حیاة الناس في ألمانیا

وعلى ) الفقرة الأولى(دستوریة  ینبني التأطیر القانوني للفدرالیة الألمانیة على مبادئ ومرتكزات

  .ومسایرة لخصوصیتها) الفقرة الثانیة(قوانین منظمة للولایات الألمانیة 

  

  .المرتكزات الدستوریة لدولة ألمانیا: الفقرة الأولى

تعتبر خاصیات الدولة بألمانیا الاتحادیة بمثابة مقتضیات دستوریة محددة لمهام ووظائفها هادفة 

العامة، علاوة على ذلك، فهي ترسم بشكل إجمالي الهیكلة العامة لمقومات إلى تحقیق المصلحة 

من خلال مواده ) الدستور الأصل(كما تم التنصیص علیها في توطئة القانون الأساسي  60الدولة،

وفقا لمقتضیات الفقرة الأولى من  –وأن التأكید إتباعا على كون الجمهوریة الألمانیة . 28و 20

اتحادیة دیمقراطیة واجتماعیة وقانونیة وتحدید هذه المبادئ كأسس موجهة  دولة – 20المادة 

وملزمة كذلك لدساتیر اللاندر، یبین بجلاء بأن دولة ألمانیا ترتكز على خمس مرتكزات دستوریة 

 .الجمهوریة الدیمقراطیة، دولة القانون، الدولة الاجتماعیة والدولة الفدرالیة: هي

  :الجمهوریة: أولا

من الدستور  28ي النظام الجمهوري، كما ورد في منطوق الفقرة الأولى من المادة إن تبن

. الألماني، یمنع الدولة الفدرالیة واللاندر المكونة لها من اعتماد النظام الملكي أو العودة إلى تبنیه

ي وفي هذا الصدد یجب التذكیر بأن المشرع قد أحاط ما یسمیه فقهاء القانون الدستوري الألمان

                                                           
  ).1949ماي(،)100BGBI.III–1( الفدرالیة الرسمیة الجریدة – الألمانیة الفدرالیة للجمهوریة الأساسي القانون من الأولى المادة-59
 31بسطات الملكیة الرعایة  تحت المنعقدة الأولى الدولیة الندوة أشغال التعددیة الوحدة الألماني الفدرالي النظام عنوان تحت مداخلة : عراش الجبار عبد-60

  .2006یونیو 1 ماي
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بقیود التعدیل الدستوري الشكلیة والمادیة، شكل الدولة الجمهوریة على مستوى الاتحاد واللاندر 

یمس ) 73الفقرة الثالثة من المادة (بضمانة دستوریة أبدیة، تتمثل في اعتبار أي تعدیل دستوري 

 .مبدأ الجمهوریة مفتقر للمشروعیة

  :الدیمقراطیة: ثانیا

من الدستور على أن الشعب هو صاحب السیادة ومالكها  90المادة تنص الفقرة الثانیة من 

الفعلي، وتكمن فكرة الحرص على سیادة الشعب في تنظیم سلطة الدولة بشكل یعمل على ضمان 

تحقیق فعال للمهام المنوطة بها وتقیید السلطة ومشاركة الأفراد والجماعات في إدارة الشؤون العامة 

عبیة منتخبة على أساس حر ومتساوي وسري ومنفتحا ومسؤول لتكوین مما یفترض وجود تمثیلیة ش

القاضي بضرورة قبول الأقلیة " بحكم الأغلبیة"الإرادة الشعبیة، وجبت الإشارة إلى ما یصطلح علیه 

لقرارات الأغلبیة وحمایة هذه الأخیرة لحقوق الأغلبیات على أساس توافقي یضمن عبر آلیات 

 61.دیة السیاسیة والاجتماعیة وكذا مبادئ الحریة والمساواةمؤسساتیة وإجرائیة التعد

  :دولة القانـــون: ثالثا

یعد مبدأ دولة القانون من المبادئ الدستوریة المكونة للدولة وأجهزتها والمقیدة لإرادتها وذلك 

بهدف ترسیخ مشروعیة الإدارة حیث یسمو فیها القانون على مختلف المستویات التنظیمیة ترسیخا 

  .احتراما لحقوق الإنسان وتقیدا لسلطة الدولة وضمانا للحمایة القانونیةو 

ولما كان التعریف الصارم لمفهوم دولة القانون یتعذر في كثیر من الأحیان، فلا أقل من تحدید 

  :أهم خصوصیاته والتي یمكن حصرها في الآتي

 لحریة من المساواة والحریة بمعنى العدالة أمام القانون وبالقانون وضمان ا

  الدولة وبالدولة؛

  ؛)20الفقرة الثانیة من المادة (فصل السلطات  

  ؛)المشروعیة( 20من المادة  3مبدأ خضوع الدولة للقانون الفقرة  

                                                           
  .المقارنة التجارب ضوء على مغربي نموذج أي بالمغرب، الموسعة الجهویة ، ملحرش وكري جفري سعید/د وتنسیق جمع :المؤلفین من مجموعة-61
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 الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین؛  

 الحمایة القضائیة على دستوریة القوانین؛  

 الحمایة القضائیة وكفالة حق التقاضي.  

القائمة على القانون كمكون أساسي وآلیة ضبطیة للعلاقات الاجتماعیة بهدف  تلك هي الدولة

 .تنظیم الهیمنة وتقییدها وجعلها إكراها مشروعا

  :الدولة الاجتماعیة: رابعا

إثر التصنیع والانفجار الدیمقراطي  19ترجع فكرة المطالبة بالدولة الاجتماعیة إلى أواسط القرن 

ویذكر أن أولى الإجراءات قد عرفت طریقها إلى . الاجتماعیة اللیبرالیةوالتمدن وكذا فشل السیاسة 

الوجود عبر التشریع والتنفیذ الاجتماعیین ولیس عبر الترسیخ الدستوري إذا تم استصدار قانون 

  ).1889(وقانون تأمین العجزة ) 1889(وقانون تأمین الحوادث ) 1883(التأمین الصحي 

لى تبني مبدأ الدولة الاجتماعیة والارتقاء بها إلى مستوى لیعمل ع 1949جاء دستور سنة 

من الدستور والتي تلزم الدولة  20المبادئ الدستوریة وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

بوضع تدابیر كفیلة بتنظیم العلاقات الاجتماعیة والمجتمعیة على أساس عادل ومتوازن بمعنى 

 .ات العیش لكافة المواطنین وخصوصا المهمشین والمعوزینتكافؤ الفرص وتجانس في مستوی

  :الدولة الفدرالیة: خامسا

من الدستور الهیكلة الفدرالیة لألمانیا القاضیة بوجود مستویین  20تحدد الفقرة الأولى من المادة 

مستوى الاتحاد ومستوى اللاندر كبنیات مكونة للاتحاد یوزع الدستور سلطاتها أفقیا وعمودیا  –

  .ویضبط نوعیة العلاقة بینها ویهدد درجة استقلالیتها وتراتبیتها
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  .تعدد دساتیر الولایات الألمانیة: الفقرة الثانیة

تهدف قوانین الولایات الألمانیة إلى ترسیخ مبدأین أساسیین یتمثل أولهما في الدیمقراطیة 

بالشكل الذي یجعلها أكثر المحلیة، عبر انتخاب أجهزة تمثیلیة بشكل مباشر، وتنظیم وظائفها 

أما المبدأ الثاني فیتمثل في ترسیخ الآلیات والوسائل المحققة . استجابة لرغبات وتطلعات المواطنین

  62.لإدارة ذاتیة محلیة

ترتكز قوانین تنظیم الولایات على حق المدن والبلدیات والمراكز في ممارسة إدارة ذاتیة محلیة، 

الحكومات المحلیة، وبعد تشریع قوانین البلدیات من الولایات مما بتنسیق من الأجهزة التقریریة و 

یترتب عنه اختلاف الأنظمة القانونیة للبلدیات من ولایة إلى أخرى لدرجة یصعب معها التعامل 

مع قوانین كل ولایة على حدة، لذلك سنكتفي في معظم الجوانب على الإطار العام الذي یجمع بین 

رار الدستور الاتحادي، فإن القوانین المحلیة للولایات والبلدیات الألمانیة على غ. كل هذه القوانین

تنص على مبدأ احترام سیادة الشعب، وتجعل المواطن محور أساسي في المشاركة السیاسیة، 

  :وفاعل رئیسي في تدبیر الشأن المحلي، فیحق له

 63؛ممارسة دور رقابي اتجاه ممثلي البلدیات في الاجتماعات العمومیة 

 الاطلاع على المیزانیة؛  

 مناقشة المخططات المحلیة.  

إن تعدد السلطات التشریعیة في ألمانیا جعلها دولة القوانین بحیث أنه في الفترة ما بین سنتي 

 5640مشروع قانون، تم قبولها منها  9200عرض على البرلمان ما یزید عن  2002و 1949

على القوانین السابقة، مما یؤكد دینامیة النص  قانون، وترتبط معظم هذه المشاریع بتعدیلات

وعموما فإن هذه القوانین . القانوني الألماني الذي یسعى إلى مسایرة التطورات الوطنیة والمرحلیة

  :تمر بثلاث مراحل أساسیة

 حیث یتم تقدیمها وفق إجراءات محددة :المرحلة الأولى.  

                                                           
  .131ص ،2004أكتوبر م.م.دو  اننزفیكا فسترم مطبعة الألمانیة، الخارجیة وزارة – ألمانیا عن حقائق-62
  سابق، مرجع :الساخي عادل-63
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 جل الاستشارة الفنیة تعرض على اللجنة المختصة من أ :المرحلة الثانیة

  .المخصصة

 64.حیث یتم مناقشتها والتصویت علیها: المرحلة الثالثة  

ویحق لمجالس الولایات الألمانیة في هذا السیاق المرتبط بصناعة القوانین أن تمارس 

  :الصلاحیات التالیة

 طرح مقترحات القوانین على البرلمان الاتحادي؛  

 استدعاء لجنة تقصي الحقائق؛  

 على القوانین التي یقرها البرلمان الاتحادي والتي تمس مصالح الولایات  الاعتراض

  ؛...)الإداریة –المالیة (

 الموافقة على التعدیلات الدستوریة.  

لا تتوفر على الصفة  16ورغم تشكل جمهوریة ألمانیا من عدة ولایات إلا أن الولایات 

، ذلك أن لكل ولایة دستورها الخاص الذي الإقلیمیة، وإنما هي بمثابة دول لها سلطاتها المستقلة

  .65یشترط فیه ألا یتعارض مع أساس الدستور الاتحادي

أما بخصوص النظام التمثیلي الألماني، فإنه یتمیز بانتخاباته العامة والمباشرة والحرة والمتماثلة 

على سنة، مع توفره  18والسریة، ذلك أن القانون یسمح لكل مواطن ألماني یبلغ من العمر 

ویمكن . الشروط المطلوبة بأن یتمتع بحق الانتخاب سواء كان مقیما داخل الوطن أم خارجه

للأجانب الترشیح للانتخابات بعد عام من حصولهم على الجنسیة الألمانیة، إما داخل حزب معین 

  .أو بصفة لا منتمي كما هو الحال في معظم دول العالم

ي، أنه یستعمل في انتخابات البرلمان الاتحادي مزیج ومن خصوصیات النظام التمثیلي الألمان

  :66بین حق الانتخاب بالأغلبیة وحق الانتخاب بالتمثیل النسبي، حیث یكون لكل مواطن صوتان

                                                           
   سابق، مرجع :الساخي عادل-64
  .الألماني الدستور من70  المادة-65
  .124–122ص سابق، مرجع ألمانیا، عن حقائق-66
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ینتخب به المواطن مرشح دائرته الانتخابیة، ویتحدد الفائز وفق النظام  :الصوت الأول* 

  .الأصوات یتم انتخابهالأغلبیة النسبیة، وذلك أن من یحصل على أكثر 

ینتحب به المواطن قائمة مرشحي الولایة من حزب ما، فیتم ترتیب مرشحي  :الصوت الثاني* 

  .الحزب على أساس هذه القائمة بالنسبة لكل ولایة

تتم هذه العملیة باعتماد كلا الصنفین من الأصوات مما یترتب عنه  :عملیة فرز الأصوات -

  :من صنفین من النوابتكون البرلمان الاتحادي من 

دائرة انتخابیة عن طریق الانتخاب  299النواب الذین تم انتخابهم في  :الصنف الأول* 

  ).باعتماد الصوت الأول للمواطنین(المباشر 

النواب الذین تم انتخابهم من خلال قوائم الأحزاب في الولایات، ویبلغ عددهم  :الصنف الثاني* 

  67.نائب كذلك 299

لانتخاب المعتمد في ألمانیا بازدواجیة الإیجابیة، ذلك أن اعتماد نمط قوائم ویتمیز نمط ا

مرشحي الولایات، یترتب عنه أن تكون كل الأحزاب ممثلة في البرلمان وفقا لنصیبها من الأصوات 

هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یمكن الانتخاب المباشر المواطنین من فرصة انتخاب سیاسیین 

  .هم الانتخابیةبأعینهم في دوائر 

 

   

                                                           
  .124ص سابق، مرجع :ألمانیا عن حقائق-67
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  .أسباب إقرار النظام الجهوي والحدود الدستوریة في إسبانیا: المطلب الثاني

تكتسي التجربة الإسبانیة أهمیة بالغة باعتبارها تشكل نموذجا للدولة الموحدة التي ارتقت فیها 

الطابع إلى ممارسة مجموعة من الصلاحیات والاختصاصات العامة ذات " المجموعات المستقلة"

الدستوري المتمیز بالمرونة والبساطة تشمل اختصاصات عادیة وأخرى فوق عادیة بالإضافة إلى 

ترسانة من القوانین المنظمة والتي تراعي الخصوصیات الجهویة وتعزز مبدأ سیادة الأمة الإسبانیة 

یث الدولة دون كمبدأ دستوري محسوم فیه، مما جعل الجهویة في هذه التجربة الإسبانیة وسیلة لتحد

تجزئة سیادتها بشكل یدعم ویحافظ على وحدة وتماسك الدولة، إذ بفضل تبني سیاسة الجهویة، 

استطاعت إسبانیا أن تحتوي النزاعات الانفصالیة والمحافظة على وحدة الدولة والحرص على 

  .الاندماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي

  

  .في إسبانیا أسباب إقرار النظام الجهوي: الفرع الأول

  الموقع الجغرافي: السبب الأول -أ

إن موقع إسبانیا الجغرافي أغرى كثیرا من الأجناس البشریة إلى الهجرة المتواصلة إلیه منذ 

القدیم حیث یشكل جسرا ممتدا ما بین أوربا وإفریقیا وهي في صورة ساحرة عائمة في المحیط 

نوبا فاتحة بابها البحري الشمالي على الجزر الأطلسي غربا وفي بحر الأبیض المتوسط شرقا وج

  .البریطانیة وعلى البحار الشمالیة

وهذا الموقع یمتاز بمناخ معتدل وطبیعة خلابة وثروات منجمیة وزراعیة فتحت شهیة النازحین 

وهدف الغازین، تحول بحكم الظروف والأحداث مع مرور الأیام إلى ملتقى حضارته ومجمع 

  68.أجناس وشعوب ولغات

  

                                                           
 مؤسسة ومنظمة المجلة  بین دراسي یوم أشغال خاص، عدد السیاسیة، و القانونیة للأنظمة المغربیة المجلة الإسباني، الجهوي النظام :السوداني أحمد-68

  .2005–2–26آفاق، واقعو بالمغرب، الجهوي للنظام الفاسي علال
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  النزوح البشري: السبب الثاني - ب

نزح إلى إسبانیا أجناس بشریة من السلتین والفینیقیین والإغریقیین والقرطاجیین والرومان 

  .والغوطیین والعرب المسلمین وشكلوا نسیجا بشریا عجیبا وحضارة وثقافیة فسیفساء

الحیاة الثقافیة والفكریة فكان طبیعي أن ینشأ عن هذا المصدر المتنوع خلط وتعدد في مظاهر 

والاجتماعیة، ومنها بالأخص التعدد اللغوي وعدد كثیر من الجهات تفرع معظمها باستثناء 

وهي بدورها تفرعت عن اللاتینیة فاحتفظ المجتمع ) الورمانكیة(الباسكیة مما كان یعرف باسم 

: عضها تمام الاختلافالإسباني في الوقت الحاضر باستعمال عدة لغات تستعمل یومیا، وتختلف ب

منها الباسكیة تستعمل في بلاد الباسك ونافاراوالجلقیة وهي أداة للتعبیر لدى سكان الشمال الغربي 

من إسبانیا، والقطلانیة، وهي لغة أهل المنطقة الشمالیة الشرقیة وأمارت إندرو وبشيء من 

، واللغة القشتالیة، وهي لغة الاختلاف والفروق البسیطة، یستعملها سكان بلنسیة وجرز البالییار

  .بقیة سكان البلاد

وقد نشأت هذه اللغة الأخیرة في كانتا بیرا شمال إسبانیا، وكانت نتیجة تطور حصل في اللغة 

وتفرع عنها عدة لهجات أهمها البابلي، لهجة أهلي . اللاتینیة عبر القرون الوسطى

و لهجة یتحدث بها أهل سلامقة، وتعتبر إستوریاسوالسایاغیس، ولهجة أهل تامورا ولیون والتشار 

اللغة القشتالیة أو الإسبانیة ثالث لغات العالم من حیث عدد الناطقین بها ومساحة البلدان التي 

  69.تتحدث بها، كما تعتبر لغة رسمیة في دول وسط جنوب أمركیا

ت قدیما وهذا التعدد اللغوي یعكس تعدد الشعوب، ومجموعة من الدول أو الدویلات التي كان

  .متفرقة ومنفصلة حتى ضمتها رقعة جغرافیة واحدة

  تعدد وأثر الممالیك التاریخیة في إسبانیا: السبب الثالث

یمكن أن تعود إلى أواخر العهد الإسلامي لنتصفح خریطة إسبانیا، فنجدها مكونة عند وفاة ملك 

 أورغون وثقارا قشتالةممالیك، ستة منها مسیحیة وهي لیون و  18من  1035ناقاراصا نشوا سنة 

                                                           
  .11مطبعة،ص ودرة أمثولة الدیمقراطیة إلى الدیكتاتوریة من إسبانیا :الكافي عبد محمد-69



- 62 - 
 

ادنیة  وادي الحص و وطلیطلة وبلنسیة و منها إسلامیة وهي سراقسطة 12ومقاطعات كاطالونیا، و

  .إشبیلیا، وكان یطلق علیها ملوك الطوائف وغرناطة وقرطبة و

تبعا لهذه الأسباب وربما وجود غیرها كان من الطبیعي أن ینشأ هذا التنوع والتعدد في أهم 

الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة الذي ظل استیعابها یستدعي لأمد طویل وضع إطار المظاهر 

  .دستوري یحمل قیم وحدة الدولة والمساواة بین الشعوب

  

  .الحدود الدستوریة على إقرار النظام الجهوي الإسباني: الفرع الثاني

الوحدة الاجتماعیة والسیادة للحفاظ على المقومات الأساسیة للدولة الإسبانیة كالقوة الاقتصادیة و 

الداخلیة والخارجیة والتي تعد بمثابة قیم علیا یحتكم إلیها الشعب بأكمله، فقد كرس دستور إسبانیا 

 :جملة من المبادئ الدستوریة أهمها 1978الحدیثة لـ 

  :مبدأ الدسترة: أولا

تقلال هو التنصیص على تكریس حكم الاس 1978إن أول مبدأ یطرح على واضعي دستور 

الذاتي اللازم للأقالیم والقومیات التاریخیة، وأطلقوا علیها دولة الاستقلال الذاتي الذي یجب أن 

مبدأ الدسترة تشمل نشاط : یؤسس وفقا لما هو منصوص علیه في الدستور وذلك لسببین أساسیین

یسي كل المؤسسات العمومیة ومختلف القوات السیاسیة، وهو مبدأ وطد هدف الأسلوب التأس

للحفاظ على المقومات المشار إلیها سابقا، لضمان النظام الدیمقراطي والتعایش السلمي بین 

  .مختلف مكونات وشعوب إسبانیا

بمعنى أن الباعث لدسترة دولة الاستقلال الذاتي هو باعث قانوني الذي سیصبح بعد الممارسة 

طور ویفتح المجال للمشاركة ركن من أركان دولة القانون وبالتالي سیعطي فرصة حقیقیة للت

  .الاجتماعیة والاقتصادیة لكافة الأطراف والفاعلین
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ومن جهة أخرى فإن مبدأ الدسترة له بعد واسع یظهر على مستقبل وظیفة الاستقلال الذاتي 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لأن أهمیة الجماعات المستقلة ذاتیا أكبر من أهمیة الهیآت 

  :والمقاطعات وذلك للأسباب التالیةالمحلیة 

الجماعات المستقلة ذاتیا یكون لها طبیعة سیاسیة، تحتاج إلى تدقیق وحسم، في حین  -أ

  .الهیآت المحلیة والمقاطعات لها طبیعة إداریة وتخضع لوصایة الإدارة المركزیة

تها عن التي تتمتع الجماعات المستقلة ذاتیا تتمتع بالشخصیة القانونیة الكاملة تختلف طبیع - ب

  .وتخضع إلى رقابة هذه الأخیرة قانونیا وتشریعیا وقضائیا ومالیا. بها الدولة

الجماعات المستقلة ذاتیا یعترف بها بسلطة تشریعیة خاص بها، ولذلك فهي تخضع لنظام  -ج

  .قانوني في إقلیمها، مختلف عن النظام القانوني العام الذي تخضع له الدولة

وفي المهام العامة ) الكورتیس(لمستقلة ذاتیا تشارك في الأجهزة الدستوریة الجماعات ا -د

ولهذه الأسباب وبصفة خاصة تكتسب هذه الجماعات سموا دستوریا، وتتمتع بطبیعة . للدولة

وبالرجوع إلى الباب الثامن من الدستور نجد أن هذا الأخیر سمى . تضفي علیها طبیعة الدولة

لكنه أخضعها إلى فصل وظیفي أو أفقي مع السلطة العامة في ) estado(التنظیم الإقلیمي دولة 

  :الدولة، ونتج عن ذلك الاعتراف لها بالسلطات التقلیدیة الثلاث

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة واعتبرت في نفس الوقت أجهزتها جزءا من أجهزة الدولة، كما 

التي تصدر عن أجهزة الجماعات  والقواعد والنصوص 1981سبق للمحكمة الدستوریة سنة 

المستقلة یجب أن لا تتعارض مع أحكام الدستور كما یجب آن تخضع لرقابة المحكمة الدستوریة، 

من الدستور منحت إمكانیة هامة لرئیس الحكومة، إذ یمكنه أن یتخذ التدابیر  155وننجد المادة 

واستنادا . ة المنصوص علیها في الدستوراللازمة لإجبار جماعة مستقلة للقیام بالتزاماتها القانونی

لهذا المبدأ، تتمتع المجموعات المستقلة بسلطة تشریعیة خاصة بها ونظام قانوني خاص في 

إقلیمها، كما تشارك في الأجهزة الدستوریة وفي وضع السیاسات العمومیة، وبذلك تكتسب هذه 

، كما یرمي هذا المبدأ "طابع الدولة" الجماعات المستقلة سموا دستوریا وتتمیز بطبیعة تضفي علیها
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كذلك إلى حمایة وظیفة الاستقلال الذاتي من خلال وضع الخطوط الضابطة في الدستور حتى 

تنسجم وتتناغم الأنظمة الأساسیة والقوانین المنظمة للمؤسسات الأساسیة في كل الجماعات 

رج القواعد القانونیة وضمان عدم المستقلة، مع التوجهات العامة للدولة في إطار احترام مبدأ تد

تعارض ما تتخذه أو تصدره الجماعات المستقلة من قرارات وقواعد قانونیة مع أحكام الدستور مع 

 70.وجوب خضوعها لرقابة المحكمة الدستوریة

  مبدأ الوحدة: ثانیا

أشارت إلى هذا المبدأ هدفه الأساسي هو حمایة وحدة إسبانیا شعبا، وإقلیما وأمة ودولة، وقد 

  :ذلك المادة الثانیة من الدستوري بعبارة

یبني الدستور وحدة الأمة الإسبانیة الغیرة قابلة للتجزئة، ووطنا مشتركا لا یتجزأ لكل "

الإسبانیین، ویحدد ویضمن حق الاستقلال الذاتي للقومیات والأقالیم التي تتكامل وتتضامن فیما 

ر لم یعترف بالحق المطلق في الحكم للشعوب التي تتألف ویستفاد من هذا النص أن الدستو . بینها

منها إسبانیا رغم أنها أمة الأمم، أو لقومیات والأقالیم، لأنه تعبیر یجب أن یفهم في سیاق حدود 

السیادة الواحدة لا أكثر، وقد منح الدستور للشعب الإسباني جمیعه وكذلك وحدة إسبانیا یضمنها 

وهناك . هو الكورتیس العام المنتخب من كل الشعوب الإسبانیةوجود سلطة تأسیسیة واحدة، و 

ضمانة أخرى دستوریة للوحدة، وهي أن الدستور قد استعمل عبارة أكثر ملائمة وبشجاعة نادرة من 

 56مسألة تعدد القومیات الإسبانیة ذلك أن الفقرة الأولى من المادة "خلال وضع خط حقیقي تحت 

  :منه أشارت إلى أن

منه من جهتها عندما  61و رئیس الدولة ورمز وحدتها واستمراریتها كما أشارت المادة الملك ه"

  :یؤدي الملك التقسیم عن تولیة التاج على أنه

  ".یحمي تحت مسؤولیته حقوق المواطنین والجماعات المستقلة"

                                                           
  .2010فبرایر الأولى، الطبعة ،)المقارنة التجارب ضوء على مغربي نموذج أي( بالمغرب الموسعة الجهویة :بلقزبور مصطفى-70
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حدة وفي الأخیر یجب أن یفهم مبدأ الوحدة على أنه مصدر لتعدد القومیات في ظل الدولة المو 

 .التي تسمح في حضنها بوجود مختلف الجماعات المستقلة التي تتألف منها على قدم المساواة

  :مبدأ المساواة: ثالثا

) الجهات(وهو مبدأ یحرص على تكریس الآلیات الضمانة للمساواة بین الجماعات المستقلة 

لدستور الإسباني لأیة التي تكون الدولة كإحدى القیم العلیا للدولة الإسبانیة بحیث لم یسمح ا

جماعة مستقلة أن تمیز نفسها كیفما كان السبب، سواء بسبب حجمها أو عدد سكانها أو بسبب 

المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى بسبب الخصوصیات الثقافیة ویمكن التمییز في هذا 

  .الاتجاه بین مستویین من المساواة

في فقرتها الأولى باعتبار كافة  139لیها المادة وتؤكد ع :المساواة على مستوى الأفراد -

الإسبانیین سواسیة یتمتعون بنفس الحقوق وتقع علیهم نفس الواجبات في جمیع تراب الدولة ولا 

یجوز لأي سلطة في أي جهة أن تتخذ إجراءات مباشرة أو غیر مباشرة تمنع حریة الاستقرار أو 

  .الإقلیم الإسباني التجول للأشخاص وحریة تداول الأموال في كل

في الفقرة الثانیة من  138هذه المساواة تقررها المادة  :المساواة بین الجماعات المستقلة -

الدستوري حیث لا تعطي الحق للجماعات المستقلة تطبیق أیة امتیازات قانونیة أو اجتماعیة بأي 

واة سواء على مستوى حال من الأحوال بناء على اختلاف أنظمتها الأساسیة، بل إن عدم المسا

الأفراد أو على مستوى الجماعات المستقلة مرفوض ولا ینتج أي سیاسة، وقد وضع المشرع 

  :الإسباني جملة من الضمانات لإقرار هذا المبدأ المهم منها

أن القضاء الدستوري هو من یضمن الحقوق الأساسیة للمواطنین والجماعات المستقلة على + 

  السواء؛

  من الدستور بشكل حصري المجالات والصلاحیات المحفوظة للدولة؛ 149 تحدد المادة+ 

الدولة هي من یضع النظام القانوني للإدارات العمومیة وكذا الأنظمة الأساسیة لموظفیها + 

  وضمان یحق اتخاذ المعاملة لكافة الإداریین؛
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ت المستقلة بمبدأ تحتفظ الدولة بحق اتخاذ التدابیر الضروریة في حال مساس إحدى الجماعا+ 

 71).155المادة (دستوري لإلزامها إجباریا على القیام بالتزاماتها 

  :مبدأ التضامن: رابعا

مفهوم التضامن هو أحد المفاهیم الأساسیة لتطویر أسلوب الاستقلال الذاتي المتمثل في توزیع 

لجماعات الموارد بهدف تحقیق المساواة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بین مختلف ا

  .المستقلة

والأجهزة التي تسهر بالتأكید على مراقبة مبدأ التضامن هي الحكومة الوطنیة والكورتیس العام 

  .والمحكمة الدستوریة

فقد سبق أن أصدرت المحكمة الدستوریة في سیاق مبدأ التضامن قال فیه بأن مجلس الشیوخ 

كما ینبغي . الحاسم في رقابة مبدأ التضامن كغرفة التمثیل الترابي لا ینبغي أن یكون له دور البطل

أن لا یفهم مبدأ التضامن على إطلاقه سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا لأن الدستور منعه من خلال 

  .منع قیام الفدرالیات بین الجماعات المستقلة

تضامن وهذا المبدأ كما سبق أن ذكرنا بأنه مبدأ یلزم القومیات والأقالیم الإسبانیة بالتكامل وال

فیما بینها ضمانا للتوازن الاقتصادي الملائم والعادل وحفاظ على التماسك المجتمعي، ویهدف هذا 

المبدأ بالأساس إلى تطویر الاستقلال الذاتي المتمثل في توزیع الموارد والخیرات تحقیقا لمبدأ 

حقیق الفعلي لمبدأ المساواة، واستنادا للمادة الثانیة من الدستور فإن الدولة هي التي تضمن الت

  .التضامن بالقدر الذي یحقق التوازن الاقتصادي الملائم والعادل بین كل أجزاء الأقالیم الإسبانیة

إن هذه المبادئ مجتمعة تتعزز قوتها القانونیة والسیاسیة من خلال ما أقره الدستور من تنظیم 

  .للمجموعات المستقلة وكذا ما أسنده من صلاحیات واختصاصات

صة لهذین النموذجین الألماني والإسباني، بحیث نجد أن البنیة الفدرالیة الألمانیة مطابقة وكخلا

فالفدرالیة الألمانیة ذات . لتقلید مؤسساتي قدیم فالفدرالیة الألمانیة مطابقة لتقلید مؤسساتي قدیم

                                                           
  سابق، مرجع :بلقزبور مصطفى-71
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لاعتبار جذور تاریخیة، ویعتبر هذا التقلید كامتیاز كبیر یحول دون قیام نظام یأخذ بعین ا

الخاصیات التي كانت تشكل خطرا محدقا بالأمة، فهو الآن نظام یأخذ بعین الاعتبار الخاصیات 

أما بخصوص إسبانیا فهي تظل النموذج والأمثولة كما . والمطامح والمشاكل الخاصة بكل جهة

یة قال محمد عبد الكافي لكل بلد غارق في بحر التخلف تتجاذبه المشاكل السیاسیة والاجتماع

والاقتصادیة، ویتعرض لمساومات العولمة، وتدخلات الدولة الأجنبیة، وصعود التیارات الثقافیة 

  .المنادیة بالخصوصیات والهویة الثقافیة والاجتماعیة التي عادة ما ترتكبها
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 .مقومات تجربة الجهویة المتقدمة بالمغرب: الفصل الثاني

تقوم بموجبه الحكومة أو السلطة المركزیة بالتنازل  الجهویة المتقدمة هي تنظیم هیكلي وإداري

عن بعض الصلاحیات لفائدة الجهات المكونة للوحدة الترابیة للدولة، وذلك لتعزیز التنمیة المحلیة، 

) بما تقُدم من خدمات وتُوفر من مصالح(وتنشیط التبادل التجاري وتقریب الإدارة والدولة عموما 

سیاساتٍ محلیة تنبع من الخصوصیة الممیزة لكل إقلیم على  من هموم المواطن، عبر صیاغة

  .المستویات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

والدافع الأهم إلى نهج الجهویة هو إحداث قدر من التوازن التنموي والاقتصادي بین الجهات 

  .المشكلة للدولة، وتحفیز التنمیة المحلیة وتحریرها من عقال المركزیة

ذي یتطلب مقاربة جدیدة لتوزیع الاختصاصات بین الدولة والجماعات الترابیة وبین الشيء ال

فالهدف الأساسي من اللامركزیة الإداریة هو تجاوز مركزیة احتكار . هذه الأخیر فیما بینها

القرارات والاختصاصات على مستوى العاصمة، وبالتالي فان توضیح العلاقة بین الدولة 

مدى قربهم من القضایا التي تهم الساكنة المحلیة، من شانه تحقیق التكامل والجماعات بناء على 

في الأدوار والنجاعة التنمویة المطلوبة بدل الازدواجیة والتداخل التي تؤدي إلى إفراغ أي مجهود 

  .تنموي من مضمونه

حدى حیث یعد تداخل الاختصاصات بین الدولة والجماعات الترابیة وبین أصناف هذه الأخیرة إ

مظاهر الارتباك في تدبیر الشأن العام الترابي، وسببا مباشرا لتبدید الموارد المالیة ولمحدودیة نتائج 

  .التدخلات والمجهودات التنمویة وضعف فعالیتها

كما یؤدي كذلك إلى التأثیر على عمل الأجهزة المختصة بالرقابیة والتقییم، حیث یتعذر معرفة 

تقصیر في إنجازه ومراقبة كیفیة توظیف الأموال العمومیة وطرق المسؤول عن عمل معین أو ال

  .التسییر

فعالة لتوضیح صلاحیة كل مستوى ترابي بشكل دقیق یمكن من " تقنیة"بالتالي كان لزاما ایجاد 

". التفریع"الامر الذي یمكن تحقیقه عبر اعتماد مبدأ . خلالها تحدید دور كل الفالعین المحلیین

للجماعات الترابیة وبناء "، على أن 2011من دستور  140ة الأولى من الفصل وهكذا نصت الفقر 
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على مبدأ التفریع، اختصاصات ذاتیة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلیها 

  ."من هذه الأخیرة

"  SUBYIDIUM"في اللغة الفرنسیة الى المصطلح اللاتیني  " تفریع"وتعود أصول كلمة 

ذا " شیئین" والإنابة والإعانة، وتفید في معنى أخر علاقة "" SERCOURSعاف وتعني الإس

  .أهمیة متفاوتة حیث یعوض احدهما الأخر

  

، 1976سنة "   Guichard"من الناحیة العملیة فان ظهور المبدأ بفرنسا یعود إلى تقریر 

كانت الدولة متى لیس من الضروري إسناد أي اختصاص إلى هیئة علیا وان " الذي أكد على انه 

وقد جاء في . كانت جماعة ترابیة أدنى وقریبة من المواطن قادرة على ضمان الخدمة المتوخاة

، أن "توزیع الاختصاصات"، "الفصل الثاني من الجزء الأول من هذا التقریر، والذي یحمل عنوان 

  .مبدأ التفریع یقود إلى البحث عن المستوى الأمثل لممارسة الاختصاصات

المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، أول وثیقة رسمیة تنص على مبدأ  تعد

التفریع، إذ تم التنصیص لاول مرة، وبشكل صریح، على هذا المبدأ في مضامین المبادرة، وجعل 

 قبل أن یقوم المشرع المغربي. منه أساس تنظیم الصلاحیات والسلط بین الدولة وجهة الحكم الذاتي

، وبذلك فقد أصبح أساسا لتنظیم 2011بجعله مبدأ دستوریا، بعد التنصیص علیه في دستور

السلطة بین الدولة والهیئات الترابیة، وفي صدارتها الجهة، وهذا ما من شأنه توضیح وتقویة 

المبحث (، والمساهمة في إنجاح الاصلاحات الجهویة المرتقبة )المبحث الاول(العلاقة بینهما 

  ).الثاني
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  .علاقة الدولة بالجهة في المغرب: المبحث الاول

 

یتسع مجال العمل بمبدأ التفریع كلما تراجعت الدولة السائدة لصالح الدولة التفریعیة، أو بعبارة 

أخرى، فإن رفع السلطة المركزیة لیدها عن تنظیم الشأن المحلي، مقابل تعزیز صلاحیات وسلط 

  .لمبدأ التفریع الهیئات المحلیة یعتبر تجسیدا

إن مقیاس ودرجة العمل بهذا المبدأ تتضح من خلال علاقة الدولة بهیئاتها المحلیة عموما 

وللوقوف على هذه العلاقة في التنظیم المغربي، لا بد من البحث عن . وبالجهة على الخصوص

لتكامل ، ومقومات ا)المطلب الأول(كیفیة توزیع الادوار والاختصاصات على المستوى الجهوي 

  ).المطلب الثاني(بین ادوار كل من المجلس الجهوي وممثلي الادارة المركزیة 

 

  .توزیع الاختصاصات بین الدولة والجهة: المطلب الاول

إن بحث توزیع الاختصاصات بین الدولة والجهة یستوجب التطرق في البدایة إلى معالم تدخل 

، للوقوف بعد ذلك على الاثار )الفرع الأول(كل من المجلس الجهوي وممثلي الادارة المركزیة 

  ).الفرع الثاني(المترتبة عن ممارسة السلطة على المستوى الجهوي 

 

  .معالم تدخل كل من المجلس الجهوي وممثلي الادارة المركزیة: الفرع الاول

للجهة مكانة متمیزة في فكر واستراتیجیة الدولة المغربیة الاصلاحیة، الهادفة إلى ترسیخ 

لدیمقراطیة المحلیة، وتمكین المواطنین بصورة أوسع من تسییر شؤونهم المحلیة، وتوظیف ذلك ا

  .لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

، عمل على دعم 2011كما أن إحداث الجهة، وتخویلها صفة جماعة ترابیة بمقتضى دستور 

الجماعات التابعة لها من جهة، وبوضع اللامركزیة بخلق جماعة محلیة كحلقة وسطى بین الدولة و 

من جهة أخرى، لذلك فإن عامل 72الطاقات التي یزخر بها عدم التركیز الاداري في خدمة الجهویة

                                                           
72 

449.، ص3321لجریدة الرسمیة عدد المتعلق بتنظیم الجھة، ا111.14سباب التي أوردھا المشرع المغربي في دیباجة القانون رقم لاأنظر بیان ا -   
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مركز الجهة یحتل مركزا استراتیجیا داخل التنظیم الجهوي، حیث یعد عنصرا اساسیا وركیزة صلبة 

قانوني المتمیز داخل هذا التنظیم، إذ وردت في اللامركزیة الجهویة خاصة إذا نظرنا إلى موقعه ال

اختصاصاته وسلطاته في مختلف مواد قانون الجهة، وهذا ما جعل حضوره قائما في جمیع مراحل 

، اختصاصات المجلس الجهوي وخص لها 74ولقد فصل القانون المنظم للجهات 73.نشاط المجلس

ة أو الاقلیم مركز الجهة فقد نظمت في ، أما اختصاصات عامل العمال)الفقرة الأولى(الباب الثاني 

  ).الفقرة ثانیة(الباب الخامس 

 

 .معالم تدخل المجلس الجهوي: الفقرة الاولى

نلاحظ أن المشرع، وان خول للمجلس الجهوي  111.14بالرجوع إلى نص القانون رقم 

للدولة اختصاصات حصریة لتسییر شؤونه المحلیة، التي تعبر إلى حد ما على الفكر التفریعي 

إذ أن المشرع المغربي . المغربیة في ممارسة السلطات العمومیة، فإن هذه الممارسة لا تزال ناقصة

عند تحدیده لمجالات تدخلات المجالس الجهویة، لم یحد عن الصیغة العامة في تحدید 

 .الاختصاصات

أن تحدد  باستقراء المادة السابعة من القانون التنظیمي للجهة، نلاحظ أنها وان حاولت

اختصاصات المجلس الجهوي بشكل حصري، فهي لم تكن بالدقة المطلوبة، ولم تحدد مجالات 

القیام بالاعمال اللازمة لانعاش "تدخل المجلس بشكل واضح، فالمجلس أسندت إلیه مهام من قبیل 

لازمة لانعاش القیام بالاعمال ال"، "إعتماد جمیع التدابیر المتعلقة بالتكوین المهني"، "الاستثمارات

، وغیرها من الاختصاصات التي تكتسي "اعتماد كل التدابیر الرامیة لحمایة البیئة"، "التشغیل

صبغة عامة وفضفاضة، تمتد لتشمل مجالا بأكمله في بعض الحالات، كالتشغیل، الاستثمارات، 

هة، ومن حمایة البیئة وغیرها من المجالات، التي یصعب على الجهة النهوض بها لوحدها من ج

جهة أخرى فإن العمومیة وعدم دقة العبارات المستعملة أفرغت هذه الاختصاصات من محتواها 

                                                           
73 - 

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، "مركزیةلادارة المحلیة اللاالنزعة المركزیة في ظل اإشكالیة "عبد اللطیف كویمن العمرتي، 
.50. ، ص2016/2015جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعیة   

 74  
449. .، ص3321، الجریدة الرسمیة عدد 111.14القانون رقم  -   
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إضافة إلى أن تداول المجلس ، وجعلت الجهة تقوم بكل شيء مع أنها ال تتدخل في أي شيء

غیر كاف لتنفیذها، بل إن السلطة المركزیة ) الاختصاصات الخاصة(الجهوي في شؤونه الخاصة 

  75.لطة الوصایة هي المصدر الاساسي لاتخاذ القرار النهائيأو س

أما بخصوص الاختصاصات التي یمكن أن تنقلها الدولة إلى المجلس الجهوي فقد حددها 

المشرع المغربي في المادة الثامنة، وذلك على سبیل المثال فقط لا الحصر، وهذا ما یستشف من 

  ." خاصة في المجالات التالیة"عبارة 

التجهیزات ذات " تخلو أیضا من الغموض والضبابیة إذ لم یتم تحدید ما المقصود بــ وهي لا

یمكن أن تشمل كل شيء في " الاعمال الضروریة للتنمیة الجهویة"كما أن عبارة ". الفائدة الجهویة

 .كل المجالات

إنه ومن خلال هذه الاختصاصات المنقولة، یرمي المشرع المغربي إلى تدعیم خطاب 

اللامركزیة ذات الطابع التشاركي، الذي یقوم على مقاربة تشاركیة تصاعدیة وذلك تجسیدا لسیاسة 

القرب التي تقوم على إعادة توزیع الاختصاصات بین الدولة والجماعات الترابیة بشكل یسمح 

  .بتجاوز عامل تراكم المسؤولیات الذي یجعل من التدبیر مزدوجا ومتداخلا

في المادة التاسعة،  111.14الاستشاریة فقد أوردها القانون رقم وبخصوص الاختصاصات 

ویاخذ على المشرع هنا أیضا أنه لم یكن واضحا في تحدید مجالات . وذلك على سبیل المثال فقط

وحدود إبداء الرأي، حیث قام باستعمال نفس العبارات العامة والغامضة، التي أوردها في 

قبل الدولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه قام بالخلط  الاختصاصات الخاصة والمنقولة من

بین مقتضیات هي من الاختصاصات الاصلیة للمجلس الجهوي وأوردها في الاختصاصات 

الاستشاریة وبالخصوص في البند الثانیمنها، المتعلق باختیار طرق تدبیر المرافق العامة الجهویة، 

ن التنظیم الجهوي وجعلته من قرارات المجلس من قانو  32فهذا المقتضى نصت علیه المادة

  .الجهوي التي تخضع لزوما لمصادقة سلطة الوصایة عند تنفیذها

                                                           
، مطبعة طوب بریس4والمال، العدد قتصاد لادارة والامنشورات السلسلة المغربیة لبحوث ا" واإلصالح الجھوي بالمغربالجھة "حجیة زیتوني، _  75 

22. .، ص2015الرباط، الطبعة الاولى    
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إذن فأمام هذا الغموض الذي یطبع تدخلات المجلس الجهوي من جهة، وتقییده بسلطة 

الوصایة من جهة ثانیة، یجعل من الممارسة التفریعیة على المستوى الجهوي ممارسة محدودة، 

هذا ما یتأكد مع الوقوف على حجم تدخلات السلطة المركزیة في ممارسة الاختصاصات و 

  .الجهویة

 

  .معالم تدخل السلطة المركزیة في ممارسة الاختصاصات الجهویة: الفقرة الثانیة

إن اللامركزیة الجهویة لا یمكن تصورها خارج إطار سیادة الدولة فإلى جانب الاجهزة المنتخبة 

للمجلس الجهوي، هناك سلطات خول لها القانون حق التدخل في تسییر الشؤون الخاصة المسیرة 

بالمجلس، ویتعلق الامر بالسلطة المركزیة وخصوصا ممثلها عامل مركز الجهة، الذي یضطلع 

بأدوار واسعة على مستوى التنظیم الجهوي، فهو یقوم بالحفاظ على النظام العام والحرص على 

الانظمة داخل حدود دائرته الترابیة، باعتباره ممثلا للسلطة الحكومیة على المستوى تنفیذ القوانین و 

المحلي، ومن جهة أخرى یقوم بممارسة مهام في إطار نظام اللامركزیة باعتباره جهاز تنفیذیا 

  ).ثانیا(ووصیا على أعمال الجماعات الجهویة ) أولا(

 

 .تنفیذ مقررات المجلس الجهوي: أولا

یعتبر عامل مركز الجهة المكلف وصاحب الاختصاص في تنفیذ مداولات المجلس الجهوي 

، وهو نفس المقتضى 111.14من القانون رقم  43وهذا ما نص علیه المشرع المغربي في المادة 

، 2011، قبل أن یتم تعدیله بمقتضى الدستور المراجع لسنة 1996الذي كان ینص علیه دستور 

 24اختصاص وسلطة تنفیذ مداولات المجلس الجهوي لرئیسه طبقا للفصل  خیرالأحیث أسند هذا 

 ".بتنفیذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها... یقوم رؤساء مجالس الجهات "الذي ینص على أنه 

، لكن والى غایة استكمال تعدیل نصوص الإطارإذن فالجهة تعرف حالیا تطورا مهما في هذا 

  .كز الجهة هو الجهاز التنفیذي لمداولات ومقررات المجالس الجهویةاللامركزیة، یبقى عامل مر 
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كما یمثل عامل الجهة أمام القضاء للدفاع عن مصالحها سواء بإقامة الدعاوى أو الدفاع فیها 

  .من القانون المنظم للجهة 49طبقا للمادة 

  

 .وصایة السلطة المركزیة على أعمال المجلس الجهوي: ثانیا

سلطة المركزیة على أعمال المجلس الجهوي في إخضاع مداولات هذا الاخیر تتجسد وصایة ال

وبالاضافة إلى ما سبق فإن ) 34المادة (من قبل وزارة الداخلیة ) 32المادة (للمصادقة المسبقة 

السلطة المركزیة تكون حاضرة أیضا في تحضیر جدول أعمال المجلس الجهوي وحضور 

 .یرها من الاعمال الجهویةالاجتماعات، تنفیذ المیزانیة وغ

إذن ومن خلال ما سبق یتضح أن الدور الذي یكلف به المجلس الجهوي وممثلوا السلطة 

المركزیة أكثر اتساعا وغموضا، كما ان المقارنة بین نوع وحجم ما یتمتع به العامل من صلاحیات 

لطة منتخبة من طرف باعتباره سلطة معینة، أمام ما یتمتع به رئیس المجلس الجهوي الذي یعد س

السكان تضعنا أمام علاقة غیر متوازنة تتمیز باختلالات كبیرة على مستوى توزیع السلط بین 

  .الجهة والدولة

  

  .الاثار المترتبة عن ممارسة الاختصاصات على المستوى الجهوي: الفرع الثاني

الجهوي فإنها تبقى رغم المجهودات التي بذلها المشرع المغربي في تبیان اختصاصات المجلس 

ناقصة في كثیر من جوانبها، ذلك أن نفس هذه الاختصاصات تسند إلى جماعات ترابیة أخرى من 

مستوى ترابي آخر كالعمالات والاقالیم والجماعات الحضریة والقرویة بنفس الصیغة ودون تبیان 

  .الحدود بینهم بما یفضي إلى تنازع بین هؤلاء المتدخلون

یدان الاقتصادي مثال فإن أول ما یلاحظ بهذا الخصوص أن النصوص فبالرجوع إلى الم

المنظمة لاختصاصات الجماعات الترابیة بمختلف أصنافها قد استعملت عبارات واسعة وفضفاضة 

فقد جعلت . للتعبیر عن الدور الاقتصادي للجماعات الترابیة مما یحتمل معه إدخال كل شيء فیه

مركزیة الثالثة مسؤولة عن وضع برنامج التنمیة الاقتصادیة هذه القوانین من الوحدات اللا



- 75 - 
 

والاجتماعیة الخاص إما بتنمیة الجماعة أو العمالة أو الاقلیم أو الجهة ونفس الشيء یقال عن 

إنعاش الاقتصاد وشركات الاقتصاد المختلط، ونفس الشيء یلاحظ على مستوى المجال الریاضي 

  .ن المجالاتوالتشغیل والبیئة والسكن وغیرها م

ویرجع هذا التداخل في الاختصاصات سواء بین الدولة والجهة أو بین الجهة والجماعات 

ومنها ما ) الفقرة الأولى(الترابیة الاخرى إلى عدة أسباب منها ما هو متعلق بالقصور التشریعي 

  ).الفقرة الثانیة(یتعلق بأسباب أخرى 

 

  .وضیح اختصاصات الجهةالقصور التشریعي في مجال ت: الفقرة الاولى

نلاحظ أن المشرع المغربي رغم ما كان یصبو إلیه من  111.14إنه وبالرجوع إلى القانون رقم 

تدقیق لمجال تدخل كل من المجلس الجهوي وسلطتیه الرئاسیة والتنفیذیة بابتكار أسلوب جدید لم 

صاصات ذاتیة وخاصة یعده التنظیم اللامركزي في مجال تحدید الاختصاصات وتصنیفها إلى اخت

بالمجلس الجهوي وأخرى منقولة إلیه من قبل الدولة وأخرى استشاریة لم یصل إلى النتیجة المبتغاة، 

إذ ضلت كثیر من الجوانب المتعلقة بمجالات تدخل الجهة غامضة ومبهمة وذلك راجع إلى عدة 

ه المشرع المغربي من المقتضى العام لتحدید اختصاصات الجهة، الذي اقتبس أسباب منها اعتماد

والذي أضحت الجهة بموجبه تقوم بكل شيء وفي أي  الأسلوبالمشرع الفرنسي الذي ینهج نفس 

  .مجال

إن اعتماد المشرع للصیغ العامة في تحدید الاختصاصات یجعل من الصعب وضع حد فاصل 

من جهة أخرى  الأخرىبین تدخلات ومسؤولیات الجهة من جهة والدولة وباقي الجماعات الترابیة 

وذلك في مختلف القطاعات والمیادین، بحیث أن العبارات والتعابیر العامة تسمح لكل صنف من 

الهیئات والمؤسسات المتدخلة على المستوى الجهوي بالتدخل في كل المجالات وفي كل القطاعات 

د من وضع ح" المقتضى العام للاختصاصات"المرتبطة بها، حیث لا یمكن في ضل اعتماد 

  .لتدخلات كل هیئة أو مؤسسة على حدة
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إن القراءة البسیطة لمختلف الاختصاصات المسندة للجهة توضح لنا الغموض والضبابیة التي 

تطبعها مما یبین بجلاء أن دور الجهة غیر واضح حیث یمكن القول بأن المجلس الجهوي یمكنه 

ل واضح ودقیق یكمل أدوار القیام بكل شیئ في حین أنه ال یستطیع أن یقوم بأي شيء بشك

، "البث"، "دراسة"، "إعداد"والدولة، فالمشرع استعمل عدة عبارات غامضة مثل  الأخرىالوحدات 

، وغیرها من المصطلحات الفضفاضة التي لا تسمح بالوقوف "السهر"، "الإجراءاتاتخاذ "، "القیام"

  .ختلفةعلى بدایة ونهایة تدخلات الجهة في مجال معین من المجالات الم

إذن فالمقتضى العام للاختصاص الذي یتبناه المشرع المغربي والمؤسس على فكرة القضایا 

المحلیة التي تقوم علیها اللامركزیة الاداریة، تجعل من التنظیم الجهوي قاصر على النهوض 

بوجیدة الذي یدعو إلى  الأستاذبأدواره بالفعالیة المطلوبة، وهذا ما یجعلنا نذهب في نفس طرح 

  العدول عن تطبیق هذا المبدأ وتبني مبدأ التعداد الواضح

  76.للاختصاصات المستندة لكل هیئة أو مؤسسة معینة وذلك بموجب نص قانوني 

 

 .لتداخل الاختصاصات على المستوى الجهوي الأخرى الأسباب: الفقرة الثانیة

إلى  بالإضافةإن تداخل الاختصاصات بین مختلف المتدخلین على المستوى الجهوي یرجع 

اعتماد المقتضى العام في تبیان اختصاصات المجلس الجهوي إلى عدة أسباب أخرى ومنها 

بالخصوص تعدد مستویات الهیئات اللامركزیة والمتمثلة في وجود ثلاثة أصناف من الجهات 

إلى التقسیمات المعتمدة في إطار عدم  بالإضافةالات وأقالیم وجماعات، الترابیة، من جهات وعم

من والیات ودوائر، قیادات ومقاطعات وغیرها من المصالح الخارجیة للوزارات  الإداريالتركیز 

  .وفروع إدارات الدولة الغیر الممركزة، وهیئاتها والمؤسسات العمومیة المختلفة

المغربي المركزي، مع عدم التركیز  الإدارينظر في التنظیم یستدعي إعادة ال الأمرلذلك فإن 

واللامركزیة، لتقلیص أنواع الوحدات الاداریة الموجودة، قصد تبسیط التنظیم الذي غایة مرماه 
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43. .، مرجع سابق، ص"الدولة والجماعات المحلیة بین القانون والممارسة العملیة اختصاصاتتداخل "راجع كتابھ،  ذالأستا للتعمق أكثر في طرح -   
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التابعة للدولة، أو تلك  الإداراتأیضا تبسیط تدبیر الشؤون على المستوى المحلي، سواء من طرف 

 .التابعة للجماعات الترابیة

فعلى مستوى التنظیم اللامركزي فإنه قد حان الوقت للدخول في مناقشة معمقة حول جدوى 

. كجماعات ترابیة، بعد أن أصبحت الجهة بدورها جماعة ترابیة والأقالیمعلى العمالات  الإبقاء

الاقتصادیة والمالیة الراهنة،  الأوضاعفإعتماد ثلاث مستویات من الجماعات لا یتلاءم البتة مع 

فان تطبیق .المغربي والتقلیص من كثرة المتدخلین الإداريولا یتماشى مع هدف تبسیط التنظیم 

أكثر إیجابیة وذلك على غرار ما أثبتته عدة ) الجماعات –الجهات (اللامركزیة على مستویین فقط 

اعتمادها على مستویین فقط ومثال تجارب مقارنة من نجاح على مستوى تنظیمها اللامركزي رغم 

  .ذلك إنجلترا، هولندا، الدانمارك، السوید وغیرها من الدول المتقدمة

إلى ما سبق فإن التقسیمات الترابیة المعتمدة قد ساهمت بدورها في تصعید توزیع  بالإضافة

ة ووحدات عدم ت الترابیالاختصاصات وتشابكها وتداخلها إذ أن عدم تعیین الحدود الترابیة للجماعا

 المختلفة أفضى إلى عدة آثار سلبیة من جملتها تداخل الاختصاصات بین جماعة لإدارياالتركیز 

وأخرى وبین الجماعات والسلطات الممثلة للدولة وغیرها، ذلك أنعدم معرفة المجالس التداولیة 

القیام بنشاط ما أو  وأجهزتها التنفیذیة للحدود الترابیة التي یجب التدخل فیها لانجاز مشروع أو

ممارسة أعمال معینة، قد یؤدي إلى تدخل أكثر من جهة في مجال معین وفي نفس الرقعة 

كما أن عدم وضوح الحدود الترابیة لكل الهیئات والمصالح المختلفة یؤدي إلى عدم معرفة . الترابیة

والتدخلات  والأنشطة والقرارات الأعمالالساكنة المعنیة بخدماتها، مما قد ینتج عنه ازدواجیة 

  77.عن تقدیم خدمات لشریحة معینة من السكان الأحجامالمختلفة، كما قد ینتج عن ذلك إهمال أو 

من خلال ما سبق فإن ممارسة الاختصاصات على المستوى الجهوي یعرف العدید من 

بمصالح المواطنین، لذلك فإن الوضع یستدعي إعادة النظر  الإضرارالاكراهات، التي من شأنها 

في التنظیم الجهوي اللامركزي من خلال المزید من التوضیح والتدقیق في اختصاصات المجالس 

الجهوي، كما یتوجب كذلك إعادة النظر في دور الدولة وسلطات اللامركزیة من خلال تخویل 
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للسكان في تسییر شؤونهم  وإشراكرسة الدیمقراطیة الجهة أدوار أكثر لما في ذلك تعزیز للمما

الیومیة، وهذا ما یستدعي تبني مقاربات جدیدة في مجال طرق ووسائل تحدید وتوزیع 

  .الاختصاصات لما یحقق تكاملا وانسجاما في أدوار مختلف المتدخلین
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  .مقومات التكامل بین أدوار الدولة والجهة: المطلب الثاني

قیقیة بین الدولة والجهة مبنیة على أسس واضحة ومبادئ ثابتة یستدعي إعادة إن بناء علاقة ح

النظر في الوضع الراهن، فتحقیق التكامل المنشود بین أدوار كل من الدولة والجهة وتحدید 

مسؤولیة كل طرف منهما، یقتضي إعادة توزیع الاختصاصات بین مختلف الوحدات بشكل منهجي 

لمزاولة اختصاص معین تحقیقا  الأنسبلى دراسة مسبقة لبحث الجهة ووفق منظور شمولي یقوم ع

إلى تعزیز أشكال التعاون والشراكة بین الجهة والدولة  بالإضافةلمبدأ حكامة الاختصاص 

  ).المؤسسات العمومیة، المصالح الخارجیة للوزارات(

حات الرامیة إلى النهوض أو الدفع بالتنظیم اللامركزي لالقد تبنى المغرب مجموعة من الاص

أو على ) تحقیق التنمیة المستدامة(لما یحققه من مزایا سواء على المستوى التنموي  الأمامنحو 

، وبالموازاة )منهم الإدارةإشراك المواطنین في اتخاذ القرار وتقریب (المستوى التنظیمي أو السیاسي 

كیز متقهقرا ومتأخرا إذ لم یسایر في تطوره نفس نفس وتیرة تطور نظام مع ذلك ضل نظام عدم التر 

  .اللامركزیة

المغربي رغم ما بذل من مجهودات لتطویره  الإداريإذن وأمام المفارقات التي یشهدها التنظیم 

وتحقیق التكامل بین مختلف  الأدواروناقصا من عدة جوانب، لذلك فإن تنسیق  معیبایظل 

رهان تحقیق إدارة محلیة ) لما یتوفران علیه من إمكانیات(خص بین الدولة والجهة المتدخلین وبالا

) الفرع الأول(حقیقیة قادرة على رفع تحدیات التنمیة وهذا یستلزم أولا توضیح علاقة الدولة بالجهة 

 ).الفرع الثاني(وتقویة الشراكة بینهما 

  

  .ضرورة توضیح علاقة الدولة بالجهة: الفرع الاول

إن المقاربة المعتمدة من قبل المشرع المغربي في تحدید وتوزیع الاختصاصات المبنیة على 

التنظیم اللامركزي الجهوي  أعاقتترتب علیها مجموعة من الاكراهات التي " المقتضى العام"مبدأ 

إلى كونها تكرس نوعا من الغموض والضبابیة في  فبالإضافةوحدت من فعالیته بشكل أو بآخر، 

لذلك فإن . للسلطات مما من تطور سیاسة اللامركزیة الأفقياد الاختصاص فهي تتبنى التوزیع إسن
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مطلب توضیح الاختصاصات یفرض نفسه كأولویة قصوى في طریق تحدیث التنظیم الجهوي 

  .وتحدید علاقة الدولة بالجهات

ا لن یتأتى إن تجاوز إشكالیة وغموض علاقة السلطات المحلیة والجهات وتداخل اختصاصاته

الفقرة (حقیقیة تنبني على دقة توزیع الصلاحیات بین مختلف المتدخلین  إصلاحاتإلا بتبني 

  ).الفقرة الثانیة(باعتماد مقاربات ومبادئ ثابتة ) الأولى

 

 .تدقیق الاختصاصات: الفقرة الاولى

النظر من أهم شروط توضیح العلاقة بین الدولة  وإعادةیعتبر مطلب تدقیق الاختصاصات 

والجهة، بحیث یجب أن تكون المقتضیات القانونیة المسندة لاختصاصات الدولة أو المنظمة 

لتدخلات الجهة، مستندة على توزیع محدد ودقیق بالشكل الذي ینجلي معه الغموض الذي یلف 

والاختصاصات، فهذا من شأن حدود تدخلات كل طرف على حدة، ویحد من تداخل السلطات 

، أو تدخلهما في أخرىإلى تفادي إتكال كل مستوى أو جهة معینة على مستوى أو جهة  بالإضافة

نفس المجال وفي نفس الوقت وعلى نفس الرقعة الترابیة، أن یساهم في توضیح وتعزیز العلاقة 

  .تهمبین مختلف المتدخلین بالشكل الذي یضمن تكاملهما وانسجاما في تدخلا

إذن فالمشرع المغربي مطالب بالعدول عن المقتضى العام المتبع في تحدید الاختصاصات 

ومسایرة للمتطلبات العملیة، بحیث  ملائمةوتوزیع الصلاحیات، والبحث عن طرق أخرى أكثر 

تمكن بمقتضاها سواء المجالس الجهویة أو الهیئات والمؤسسات العمومیة أو المصالح الخارجیة 

ت من الوقوف على قائمة اختصاصات واضحة ومدققة بالشكل الذي یمكنها من معرفة بدایة للوزارا

  .ونهایة سلطتها

إلى ما یمكن أن تحققه من توضیح لعلاقة الدولة  وبالإضافةإن من شأن تدقیق الاختصاصات 

بالجهة، أن یساهم في تحقیق مجموعة من الایجابیات والمكتسبات على مستوى تدبیر الشأن 

لامركزي الجهوي، فوضوح الاختصاص یؤدي إلى تحدید المسؤولیة التي في إطارها تتحقق ال

ولذلك فإن التجارب المقارنة دائما ما تسعى . المحاسبة وبذلك تطویر وتجوید تدبیر الشأن المحلي
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في تنظیمها اللامركزي إلى إیلاء أهمیة قصوى لمجال الاختصاصات بما یحقق الوضوح والدقة 

الاختصاص غیر أن المشرع الفرنسي  لإسنادي فرنسا ورغم اعتمادها على المقتضى العام فیها، فف

قام بإصدار مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة تحدد وتوضح بدقة الاختصاصات وهذا ما 

بالنسبة لایطالیا، حیث  الأمرنفس  78.اعتبره البعض خطوة للحد من قاعدة أو مبدأ المقتضى العام

مشرع الایطالي إلى عدة وسائل لحل مشكل تشابك الاختصاصات بین الدولة والمجالس لجأ ال

 .الجهویة

إنه ومن أجل ما سبق أصبح على المشرع المغربي الخوض في رهان تدقیق الاختصاص 

وتوضیحها في أسرع وقت ممكن لتدارك الفرص التي من شأنها تقویة مركز الجهة على مستوى 

كما أن من شأن توضیح الاختصاصات أن تجعل . التي هي غایة كل إصلاحالتنمیة الاقتصادیة 

  79.من الجهة نواة حقیقیة للدیمقراطیة المحلیة على المستوى اللامركزي

إذن فتدقیق الاختصاصات إلى جانب ما یمكن أن یحققه من توضیح لعلاقة الدولة والجهة 

ت سواء في تكریس وتعزیز الدیمقراطیة وتحدید طبیعة ومجالات تدخلات كل منهما له عدة إیجابیا

  .الجهویة أو تحدید المسؤولیات وترشید للتدخلات العمومیة

  

 .ترسیخ مبدأ التفریع كأساس لتوزیع الاختصاصات: الفقرة الثانیة

إن إعادة توزیع الاختصاصات بین الدولة والجهة یجب أن یقوم كذلك على أساس مبدأ تحدید 

، ولیس إقرار تخصص لها، والقصد هنا أن یكون للجهة توجه توجه خاص بالمجالس الجهویة

التراب الوطني، ویكون للدولة أیضا توجه خاص بحیث  وإعدادودور محددین كالتوجه الاقتصادي 

  .الهامة والأمورتتفرغ للوظائف السیادیة 

 وعلى ضوء ما سبق تتوزع الاختصاصات بین الجماعات الترابیة وخاصة بین الدولة والجهات،

، وهذا الاخیر یقوم على )أو التفریع(بحیث ترعى في ذلك مبادئ التكامل والتناسق والمداركة 
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79 - Michel Rousset: “politique et devloppement au maroc, 1956 / 2004 “, publication de revue marocaine d·administra 
tion. 
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منه إلا إذا  الأعلىأساس أن یمارس الاختصاص من قبل المستوى الادنى ولا یتدخل المستوى 

ویقتضي هذا تحدید أفضل مستوى . له ملائمكان هو غیر قادر على النهوض به أو أنه غیر 

  80.ختصاصات محددةلممارسة ا

ویتمثل مبدأ التفریع على مستوى توزیع الاختصاصات بین الدولة والجهة في ذلك المبدأ 

القاضي بالبحث عن أفضل وأنسب مستوى لممارسة اختصاصات معینة، بحیث لا یجب على 

الدولة أن تتدخل إلا في الحالات التي تعجز فیها الجهة عن ممارسة تلك المهام والاختصاصات 

أن الدولة یجب أن تتخلى للجهات عن كل الاختصاصات التي تستطیع بنفسها، وهذا یعني 

، ملامتهالاضطلاع بها، فهو مبدأ ینصرف إلى وضع نظام في تسییر الشؤون العامة یفضي إلى 

  81.أكبر وملائمةبحیث أن تطبیقه یسمح بإعطاء البنیة الاداریة مرونة أكثر 

ي، فقد لمح إلیه المشرع الوطني وان كان بصفة ولا یعتبر مبدأ التفریع غریبا عن التنظیم المغرب

ضمنیة في جمیع قوانین اللامركزیة، حیث قام ولأول مرة بتصنیف اختصاصات المجلس الجهوي 

إلى اختصاصات ذاتیة واختصاصات منقولة من قبل الدولة وأخرى استشاریة، الشيء الذي اقتبسته 

غیر أنه . لاحقا) ن عمالات وأقالیم وجماعاتم(واعتمدته باقي أنظمة الجماعات الترابیة الاخرى 

تبقى المبادرة المغربیة للتفاوض حول الحكم الذاتي لجهة الصحراء أول وثیقة رسمیة تتضمن 

، إذ اعتمدته كأساس لتوزیع 82مصطلح مبدأ التفریع وتنص علیه صراحة في مضامینها

  .الاختصاصات بین الدولة وجهات الحكم الذاتي مستقبلا

بضرورة تدقیق  الأولىن توضیح علاقة الدولة والجهة وان كانت مرهونة بالدرجة وعموما فإ

وتوضیح الاختصاصات الموكولة لكل جهة معینة واعتماد مقاربة ثابتة مبنیة على مبادئ واضحة 

وفي مقدمتها مبدأ التفریع الذي یعتبر موضوع الساعة لما له من ممیزات تجعل منه ضابطا حقیقیا 
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مستوى قادر على النهوض  لأقربضامنا لسیادة مبدأ الشرعیة عبر إسناد المهام للاختصاصات و 

به مع مراعاة متطلبات الجودة والفعالیة والحكامة في التدخل العمومي، فإنها تعتمد أیضا على 

توفیر مجموعة من الشروط الموازیة وان تفاوتت درجات ملحاحیتها، ومنها ضرورة إعادة النظر في 

 والإمكانیاتالمعتمدة وفق منظور واضح ومتكامل ومنسجم مع الظرفیات  لإداریةاالتقسیمات 

إلى تعزیز دور القضاء واللجوء  بالإضافةالمتوفرة ومختلف التأثیرات التي تعرفها الساحة الوطنیة، 

إلیه لفض النزاعات الواردة في مجال تنازع السلط وتداخلها، وغیرها من الشروط والمتطلبات 

  .المتداخلة

  

 .تقویة الشراكة بین الدولة والجهة: الفرع الثاني

المكملة إلى جانب توضیح  الآلیاتوالتعاون بین الدولة والجهة من 83تعتبر الشراكة

، فالتنمیة المحلیة كرهان موحد تضل متوقفة الأدوارالاختصاصات لمقومات التكامل بین مختلف 

اللامركزیة عموما وبالجهة على الخصوص،  الإداریةعلى الصیغة التي تتخذها الدولة بوحداتها 

تنمویة، لذلك یجب أن یشكل  إستراتیجیةففي ضل تعقیدات الوصایة یضل التعاون رهان أي 

والتي تتصدرها الجهات باعتبارها المخاطب  الإداریةضابط العلاقة بین المركز ومختلف وحداته 

  .باسم باقي الجماعات المحلیة الأخرى

ل الاختصاصات وتطاول طرف على اختصاصات طرف آخر، وممارسة صلاحیات فأمام تداخ

خصوصا وان  الإشكالاتغیر مقررة في مجالاته، تعد الشراكة الوسیلة التي بإمكانها تفادي هذه 

كان ضعف التمویل والخبرات التقنیة وغیرها، مما هو مطلوب لانجاز المشاریع، هو السبب في 

 .ذلك التداخل

التي تجمع بینهما أهداف مشتركة  الإطرافتمكن  ملائمةعمل على إیجاد صیغة إن الشراكة ت

والغایات من خلال توحید الرؤى والجهود وتكامل  الأهدافأو غایات متشابهة، من تحقیق تلك 
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القیم، والعمل على تجاوز التحدیات والمصاعب التي قد تعترض العمل والجهود على المدى 

فالعمل . الذي یوفر بیئة صالحة للعمل المشترك وتحقیق الأهدافالقصیر والمتوسط، الشيء 

واكتشاف  الأولویاتالتشاركي یعتبر بمثابة مقاربة لتحسین التدبیر، إذ یسمح بالانكباب على 

البنیات والوسائل المناسبة من أجل تنسیق وتدبیر التدخلات، وطریقة عمل تسهل وتوجه الحوار 

فالشراكة آلیة لتحسین . و غیر المنتمین للدائرة الترابیة للجهةمع جمیع المتدخلین الجهویین أ

  .التواصل داخل الجهة

ولقد أولى المشرع المغربي عنایة خاصة للشراكة فبالرجوع إلى القانون فقد أورد مفهوم التعاون 

إلى وجود نصوص  بالإضافةفي عدة مقتضیاتكما خصص الباب الخامس للتعاون بین الجهات، 

فتعدد . تقر بوضوح أسلوب الشراكة لانجاز المشاریع وتحقیق أعمال وأنشطة مختلفةأخرى تنص و 

المتدخلین والفاعلین في الشأن العام الجهوي، وتداخل الاختصاصات فیما بینهم یفرض آلیة 

 .الشراكة، وخصوصا أن مختلف الفاعلین لیسوا على درجة واحدة من الاختصاص

فیها الشراكة بین الدولة والجهات هناك التجهیزات  وبخصوص المجالات التي یمكن أن ترد

الطاقة وتجهیزات  وإنتاجوالبنیات التحتیة المختلفة مثل إنجاز وصیانة الطرق العامة  الأساسیة

النقل العمومي، والسیر والجولان، والتجهیزات المرتبطة بالقطاعات المنتجة كالتجهیزات السیاحیة 

التراب وغیرها من المیادین المختلفة، إذ یمكن أن  وإعدادالبیئة  والاقتصادیة وغیرها، وفي میادین

تتوسع رقعة الشراكة كلما توسعت اختصاصات المجالس الجهویة أو اتضحت أكثر، وكلما ازدادت 

 .إمكانیاتها المالیة وقدراتها التقنیة ومؤهلات المنتخبین والمسیرین للشأن العام الجهوي

في المجالات الحیویة والمهمة، التي من شأنها تدعیم التنمیة وترد أغلب اتفاقیات الشراكة 

وذلك في حالة ما إذا تم تجاوز العوائق . الجهویة، وتدفع بالاقتصاد المحلي لیدعم نطیره الوطني

التي تعترض هذا الأسلوب ومن تعقد مهام الشراكة، حیث یصعب على الكثیر من المسؤولین 

ال أن أبرم عقد شراكة بین إحدى لجماعـات والمكتـب الـوطني فقـد حـدث مـث. صیاغة هذه العقود

، لكــن فــي الاخیــر تــم )الــرئیس والمــدیر(للكهربـاء، وذلـك باسـم الممثلـین القـانونیین لكــال الطــرفین 

ة على تعــدیل هــذا العقــد بإضــافة طــرف ثالــث وهــو وزیــر الداخلیة على أساس أنه السلطة الوصی

  .الجماعات الترابیة
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، التـي الأجنبیةصعوبة فـي حالـة عقـد الشـراكات مـع الجهـات أو المؤسسـات  الأموروتزداد 

مـن المسـتوى  وإبعادهتتطلـب السرعة والمهنیة في التعامل، حیـث یصـطدم ذلـك بمركزیـة القـرار 

لا تتخــذ ذاك الطــابع  الأخیرةكة فــإن هــذه وحتـى فـي حالــة صــدور القــرار وعقــد الشــرا. الجهـة

أن تكــون اتفاقیــة  الأخیربــل إنهــا تنحــو فــي . الــلازم بهــا، أي شــراكة ذات بعــد وطــابع جهــوي

  .مركزیــة موقعــة مــن طــرف أكثــر مــن وزارة أو مسؤول في المركز

شار أسلوب الشـراكة، حجـم كلفـة المشـاریع التـي وكذلك من العوائق التي تحول دون تطور وانت

تحــددها الدولــة، والتــي تكــون مرتفعــة فترتفــع معهــا حصــة مشــاركة الجهــة فیهــا، الامــر الــذي 

  .یجعــل الجهــة بمواردها الضعیفة غیر قادرة على الدخول في مثل هذه الشراكات

إلا أنــه رغــم قلــة تجــارب الشــراكة ورغــم العوائــق التــي تعترضــها علــى المســتوى الجهــوي، فــإن 

قــد أبانـت عــن إیجابیــات مشـجعة، حیــث أنـه كلمــا ســاهم أي طـرف فــي إنجـاز أي  الأخیرةهــذه 

هو مـن صـلبه، وبالتـالي یتعـین المحافظـة وتملكه إحساس قوي بأن الانجاز مهم و  مشــروع مــا، إلا

  .علیـه، كمـا أن التشـارك یسمح للجهة بإیجاد التمویل اللازم لمشاریعها خاصة عن طریق التعاقد

وبنــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق، فــــإن إصـــــدار خـــــاص یـــــنظم الشــــراكة، سیســـــمح بتشـــــجیع وتـــــوفیر 

للاستثمارات والمبادرات، وذلك عبـر توضـیح الوضـعیات القانونیـة للمتعاقـدین، وتبیـان  مانالأ

  .المتعاقدة بالإطرافالواجـب إتباعها لاختیار الشریك والالتزامات والحقوق المتعلقة  الإجراءات

الولایـات  كمـا هـو الشـأن فـي. فالشراكة مثال فـي الـدول المتقدمـة، تنظمهـا نصـوص قانونیـة

بشــأن عقــود  2013یونیــو  22، أمــا فــي فرنســا فقــد صــدر مرســوم بتــاریخ الأمریكیةالمتحـدة 

إلى الفاعلین  الإداراتالشــراكة، حــدد النظــام القانوني للعقود الشمولیة التي بموجبها تسند 

  .الاقتصادیین إنجاز مشاریع أو تحقیـق تجهیزات أو غیر ذلك

موما فإن الشراكة تهدف إلى تخلیص المستوى المركزي مـن الاحتقـان، عبـر فسـح المجـال ع

هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن . لبـروز فاعلین جدد، كالمجتمع المدني والقطاع الخاص

التـدبیر التشـاركي على الصعید الجهوي یستجیب لمجموعة من التغیرات، في مقدمتها ما یسمى 

  .ة القرب التي تتطلب تنمیة سلوكیات التعاون والاشتراكبسیاس
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 .دور مبدأ التفریع في إنجاح الجهویة المتقدمة بالمغرب: المبحث الثاني

، دون التنصیص علیه في الدساتیر الأحیانإن مبدأ التفریع الذي یطبق، عملیا وفي غالب 

والتشریعات، قد أفرز تجارب غنیة والتي تفسر على أنها استراتیجیات ملائمة للأنظمة السیاسیة، 

ومتطلبات العولمة التي تنادي بإعادة بناء المجالات، والتفكیر في آلیات وتقنیات حكم جدیدة تأخذ 

 84.والمجموعة والسلطات والتراب الإنسانفة بعین الاعتبار، الاعتبارات السوسیو سیاسیة، وفلس

إن التجارب العملیة تشهد على ما حققته الممارسة الفعلیة لمبدأ التفریع من نتائج إیجابیة، لیس 

للقاعدة على القمة، بل أیضا على المستوى  الأسبقیةفقط على مستوى تنظیم المؤسسات بإعطاء 

تكون السلطة العلیا ملزمة بمساعدة السلطة الادنى  ، إذ بموجبهالأطرافتحدید العلاقة بین مختلف 

بمبادئه أن  والأخذفي القیام بمهامها لضمان استقلال حقیقي، إذن فمبدأ التفریع من شأن العمل به 

یساعد على إنجاح الجهویة المتقدمة المرتقبة بالمغرب سواء من ناحیة توزیع وتنظیم السلطة بین 

  .ط العلاقة بینهماالدولة والجهة، أو من ناحیة ضب

والمغرب كان على یقین بأهمیة هذا المبدأ، الذي أصبح شعار للحیاة السیاسیة المعاصرة، سواء 

من ناحیة تعزیز تنظیمه المؤسساتي أو من خلال تكریس مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة القرب، 

بدأ من مبادئ تنظیم الفعالیة، والجودة في تقدیم الخدمات العمومیة، لذلك تم التلمیح إلیه كم

اختصاصات الجهة في القانون المنظم لها، قبل أن یتم اعتماده وبشكل صریح في المبادرة 

المغربیة لتخویل جهة الصحراء حكما ذاتیا، إذ یعتبر آلیة فعالة لضمان المشروعیة في تدخلات 

، لیأتي )يالمطلب الثان(الدولة على المستوى المحلي في ظل خصوصیات جهات الحكم الذاتي 

ویرقي بهذا المبدأ ویجعل منه مبدأ دستوریا، وأساسا لتوزیع  2011أخیرا الدستور المغربي لسنة 

  ).المطلب الأول(الاختصاصات بین الجماعات الترابیة في أفق تفعیل الجهویة المتقدمة 

 

   

                                                           
 و الدیمقراطیة في وإسھاماتھ تجلیاتھ التفریع مبدأ" موضوع، حول بمراكش المنعقدة والمغاربیة الدولیة للمناظرة التقریرالتقدیمي من - 84
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  .المتقدمةأساس توزیع الاختصاصات بین الجماعات الترابیة في أفق الجهویة : المطلب الأول

یلاحظ أن الطابع المركزي، المتجسد محلیا في هیئات نظام عدم التركیز، یغلب على التنظیم 

المحتشمة التي منحت سواء للمجلس الجهوي أو  الأدواراللامركزي الجهوي، وذلك بالنظر إلى 

، وفي بها لصالح رجال السلطة المحلیة  1لجهاز الرئاسي، مقابل الصلاحیات المهمة التي احتفظ

مقدمتهم الوالي أو عامل مركز الجهة، الذي یعتبر السلطة التنفیذیة لمداولات المجلس الجهوي، هذا 

  .ما یجعل نظام الجهویة بالمغرب ضعیفا

، وهذا ما یستلزم إعادة 85أولا، والوعي بدورها ثانیا بضرورتیهاإن بناء الجهویة یتطلب الاقتناع 

بما یكفل حریة وصلاحیات أكثر للمستویات المحلیة، وفي النظر في تموقع الدولة داخل الجهة 

الفرع (مقدمتها المجالس الجهویة المنتخبة، تحقیقا لمتطلبات الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة المحلیة 

  ).الفرع الثاني(، وهذا لن یتحقق إلا بتطویر الجهة وترقیتها واعتبارها شریكا حقیقیا للدولة )الأول

 

 .الجهویة المتقدمة أداة للدیمقراطیة والتنمیة الترابیة: الفرع الاول

إن الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهویة یعد من شروط التأهیل الدیمقراطي، الذي 

یعترف باختلاف المقومات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة للجهات، ویمنحها الحق في تسییر 

طة هیئات منتخبة بشكل دیمقراطي ویساهم في التخفیف من شؤونها بنفسها وتدبیر مواردها، بواس

الشيء الذي یسمح بتحقیق إقلاع اقتصادي وتنموي محلة ) الفقرة الأولى(البیروقراطیة والمركزیة 

  ).الفقرة الثانیة(حقیقي 

 

 .الجهویة الموسعة أساس لترسیخ الدیمقراطیة الترابیة: الفقرة الاولى

التكتلات الجهویة الكبرى،  وبموازاةتصادیا واجتماعیا وثقافیا، مع تطور الدول والمجتمعات اق

أصبحت الجهویة مطلبا ملحا وأداة أساسیة في ترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة، وعاملا مهما في 

                                                           
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة "دراسة نظریة وتطبیقیة- التنوع والتكامل السیاسة الجھویة المغربیة"عبد القادر الخالقي مراد،  - 85

  99. .، ص2012/2011أكدال، السنة الجامعیة  –في القانون العام، جامعة محمد الخامس 
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إیجاد توازنات بین حتمیة الانخراط في سیاسة الانفتاح والاندماج الاقتصادیین وبین مطالبة 

  86.یص حاجیاتهم وتحدید أولویاتهمالمواطنین بمشاركتهم في تشخ

إن للجهة القدرة في التعبیر عن الاختلاف والتعددیة بجمیع أنواعها، بفضل تمكنها من تحویل 

النسق المحلي من مجال یتسم بالتشتت، على مستوى المجهودات، إلى وحدة متكاملة ومنسجمة 

یمقراطي الشيء الذي یؤدي إلى أساسها الحوار والمشاركة بین جمیع الفاعلین، وترسیخ الفعل الد

 .عوض المركز 87تحویل مصدر الحكم إلى القاعدة

وتحریر العمل الجهوي اللامركزي ) أولا(ولا شك في أن مسألة تعزیز الاختصاصات وتوضیحها 

 .یعدان أساس تحقیق دیمقراطیة حقیقیة في مشروع الاصلاح الجهوي) ثانیا(

 .وأدقالجهویة الموسعة بصلاحیات أوسع : أولا

القدیمة والتقلیدیة  الأسالیبلقد تبنى المغرب خیار الجهویة منذ عدة سنوات، إقتناعا منه بكون 

لم یعد بإمكانها مسایرة ما یفرضه تدبیر الشأن الداخلي للدولة من تحدیات، سواء على المستوى 

مغربي یعرف لذلك فإن التنظیم الجهوي ال. ، أو على المستوى التنظیمي)الدیمقراطیة(السیاسي 

دینامیة مستمرة ودائما ما یكون حاضر سواء على مستوى النقاشات الفقهیة، أو على المستوى 

فقد دخل المغرب مؤخرا في نقاش وطني عمیق یروم إلى تحقیق إصلاحا  الإطاروفي هذا . العملي

تشكیل شاملا لتنظیمه الجهوي في ما بات یعرف بمشروع الجهویة المتقدمة، وفي هذا الصدد تم 

لجنة استشاریة كلفت بإنجاز دراسة شاملة حول مستقبل والسبل الكفیلة بتطویر الجهویة بالمغرب، 

وقد خلصت هذه اللجنة في مجال صلاحیات الجهة، إلى ضرورة التوسیع والتفصیل فیها وذلك 

 :طبقا للقواعد التالیة

یة، یعتبر كل مجال في ما یتعلق بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئ -1

قابلا لان تتقاسمه الدولة والجماعات الترابیة عمال ...) الماء، الطاقة، النقل(للاختصاص 

  .بمبدأ التفریع
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في كل مجال من هذه المجالات، تنقل مسؤولیات الدولة ومهامها المدققة إلى  -2

سب الجهات في إطار قانوني، ویجري ذلك بالتدرج على أساس تعاقد مضبوط الشكل بح

هذا النقل دائما بجعل الموارد والوسائل المطابقة رهن  قدرة الجهة على تحملها، ویؤطر

  .إشارة الجهة

للجهات اختصاصات ذاتیة في مختلف المجالات، تمكنها من حریة اتخاذ المبادرات  -3

في إطار القانون بحسب ما لدیها من الموارد الذاتیة من غیر تلك التي تقترن 

ولة إلیها من طرف الدولة، وتحیین تلك الاختصاصات وتحدد بشكل بالاختصاصات المنق

 .منتظم قیاسا على تطور مواردها الذاتیة وقدرتها على التدخل

للمجلس الجهوي دور الصدارة تجاه باقي المجالس المنتخبة، مع احترام  -4

، وذلك فیما یخص وضع برامج التنمیة الجهویة وتتبعها في الأخیرةاختصاصات هذه 

ام مع توجهات الدولة وبعد استشارة مختلف الفاعلین العمومیین والخواص في المجال انسج

المرتقب سیقوم بتحدید لیس فقط  الإصلاحوالجدید في المقاربة یمكن في كون 88وي الجه

الاختصاصات الجهویة، بل في رصد كتلة من الاختصاصات القاصرة على الدولة 

وهذه المنهجیة الجدیدة . والخاصة بها، وهي نفس الطریقة التي تبناها مشروع الحكم الذاتي

معاكسة للطریقة السابقة للنصوص المنظمة للامركزیة، التي كانت تكتفي بتحدید 

 .ختصاصات الموكولة للمجالس المنتخبةالا

على هذا المبدأ المداركة أو التفریع بمعنى أن الدولة لا یمكن  الإصلاحوبهذا المنظور، سیرتكز 

وبعبارة . لها أن تمارس في المستقبل الا الاختصاصات التي تتلائم مع طبیعتها كمستوى وطني

یعني هذا المبدأ في عمقه، أن السلطة المركزیة لا یمكن لها أن تمارس الا الاختصاصات  أخرى

التي لا یمكن للجهة أن تمارسها، بالنظر إلى خصوصیة دورها الرئیسي، أو بسبب محدودیة 

 89.الوسائل التي تتوفر علیها 

                                                           
. ، ص1122ستشاریة حول الجھویة، المملكة المغربیة الااب األول، التصور العام للجنة ستشاریة للجھویة المتقدمة، الكتالاتقریر اللجنة  - 88
.24  

- ، یولیوز4.المحلیة والتنمیة، عدد  للإدارة، مقال منشور بالمجلة المغربیة "مفھوم الجھویة المتقدمة في الخطب الملكیة"محمد الیعكوبي،  - 89
  .2. .، ص1121غشت 
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ا هو علیه في إذن فالجهة في إطار مشروع الجهویة الموسعة ستكون أكثر صلاحیات وسلط مم

إلى هذا فإن المشروع الجدید یعتزم التدقیق أكثر في اختصاصات الجهة  وبالإضافةالوقت الراهن، 

وذلك تعزیزا للممارسة الدیمقراطیة التي تقتضي وضوحا ودقة في الاختصاصات، حتى تستجیب 

  .للتطلعات المعقودة علیها

  .تحریر العمل الجهوي: ثانیا

ما  الآلیاتاة فعالة في تحقیق الدیمقراطیة المحلیة، إذا ما وفر لها من لا شك في أن الجهویة أد

إلى ضرورة توسیع صلاحیات الجهة وتدقیقها فإن كل ذلك یبقى دون  فبالإضافة، لإنجاحهایلزم 

معنى حقیقى، ما لم یتم تحریر العمل الجهوي، من كل أشكال الوصایة الجامدة المفروضة علیه 

فبالرجوع إلى القانون المنظم للجهات وتفحص مضامینه وأحكامه، ستجعلنا نعتقد أن الجهویة التي 

یجة تنمویة، تتأسس على مبدأ اللامركزیة خاصة بالنظر إلى تم اختیارها كبعد واسترات

الجهة، الامر الذي  اختصاصاتالاختصاصات الواسعة لممثل الدولة الذي یستحوذ على معظم 

یخلق مركزیة اتخاذ القرار داخل اللاتركیز وتنجم عنه مجموعة من الاختناقات والنقائص التي تخیم 

 90.ه على العمل الجهوي وتحول دون تطویر 

كما أن آلیة الوصایة المطبقة على أعمال المجلس الجهوي، تحد من فعالیة العمل الجهوي 

اللامركزي، مما یفرغ مبدأ الحریة والمبادرة واشراك الساكنة في تدبیر شؤونها من مضمونه، وهو ما 

دى یجعل من تحریر العمل الجهوي في أفق الجهویة الموسعة ضرورة ملحة، بل وأیضا مقیاسا لم

یرى أستاذنا الفقیه محمد الیعكوبي  الإطارالمرتقب وفي هذا  الإصلاحرغبة المسؤولین في إنجاح 

أن الجهویة المتقدمة تقتضي منطقیا التخفیف من وطأة الوصایة، فالجهویة الموسعة تعني طبقا 

 لوالأعما الأشخاصلمبادئ اللامركزیة أن الشروط التي تؤطر مراقبة السلطة المركزیة على 

  .ستتحدد بطریقة لبرالیة تلائم خصوصیات المستوى الجهوي

والواقع أن الجهة كمستوى نوعي للتنمیة تستحق تأسیس وصایة مطابقة أكثر لمتطلبات هذه 

أصبحت  الإداریةأن الوصایة التقلیدیة ذات الصبغة  الأستاذالجماعة المحلیة الخاصة، إذ یرى 

                                                           
 221- 224. .المصطفى بلقزبور، مرجع سابق، ص -90
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سیرین، ففي نظره أن تطور الجهویة مشروط بالتخلص متجاوزة نضرا لظهور نخبة جدیدة من الم

الوصایة القضائیة محلها، حیث  وإحلالمن الوصایة الكلاسیكیة المرتكزة على تقنیة المصادقة، 

سیكون دور ممثل الدولة هنا مراقبة مشروعیة القرارات المتخذة من قبل السلطات الجهویة وتقدیم 

  91القانوني الموضوع  الإطارما كان هناك خروج عن كل الإداریةالطعون فیها أمام المحاكم 

 .الجهویة الموسعة ورهان تحقیق التنمیة الترابیة: الفقرة الثانیة

مجال  وإعدادتعد الجهة أداة أساسیة لخوض تحدیات التنمیة، فهي تشكل شرطا جوهریا لتنظیم 

مستوى المجال المحلي، ترابي قادر على توفیر مستلزمات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على 

وذلك عبر استراتیجیات جهویة تنمویة، تتوخى الحد من الفقر ومحاربة الفوارق الاجتماعیة والتوزیع 

إن من شأن اعتماد الجهویة المتقدمة بالمغرب  92.الاجتماعي الإقصاءالعادل للثروات والوقایة من 

للمؤهلات  الأمثلأن تساهم بشكل حاسم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، وفي الاستثمار 

والموارد الذاتیة لكل جهة واستنهاض همم مختف الفاعلین المحلیین، للمشاركة في إقامة وانجاز 

  93.بیة الجهاتالمشاریع المهیكلة الكبرى وتقویة جاذ

إن الجهویة الموسعة لن تقتصر على البعد السیاسي فقط، إذ من المنتظر أن یكون مطلب 

الهیكلي للسیاسة اللامركزیة بالمغرب، وهذا ما خلصت إلیه  الإصلاحالتنمیة المحلیة في قلب هذا 

مجال  إذ وضعت المجلس الجهوي في الصدارة في. أیضا اللجنة الاستشاریة للجهویة المتقدمة

  .، وأناطت به لعب دور أساسي في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة94التنمیة المندمجة

فإدارة التنمیة في العصر الحالي لم تعد تعتمد على الهیئات المركزیة فحسب، بل تجاوزت ذلك 

مجة في الاقتصادیة كأساس لتحقیق التنمیة المند الأنشطةإلى اعتماد مركزیة القرار، ولا مركزیة 

ففي ظل النظام الاقتصادي العالمي الجدید، لم یعد بإمكان الحكومات . مجموع التراب الوطني

المركزیة أن تستجیب لمختلف حاجیات المجتمع، إذ لا تستطیع أن تولي اهتماما لمختلف جهات 

                                                           
  12. .، مرجع سابق، ص"في الخطب الملكیة مفھوم الجھویة المتقدمة: "ستاذ راجع مقالھلاع أكثر على طرح الاطللا - 91
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ا الدولة، كما أنه یصعب علیها النهوض بكل شؤونها، لذلك لجأت أغلب الدول إلى تعزیز نظامه

اللامركزي، بالشكل الذي یسمح برصد متطلبات السكان وتحدید احتیاجاتهم الیومیة وتلبیتها على 

 .المستوى المحلي

إذن فالتمكین من شروط تحقیق التنمیة المحلیة یستوجب تحلیل عناصر هذه الاخیرة وتأسیسها 

رمجة مالیتها على على معطیات قانونیة وواقعیة تتیح للجهات ممارسة اختصاصاتها التنمویة وب

، لان مفهوم التنمیة في ظل هذا البعد یرتبط بقدرة الجهة على برمجة مشاریعها التنمویة 95ضوئها

  .وفق مقاربة شمولیة استراتیجیة، تضع أهدافا واضحة وممكنة التحقق

ومن المعلوم أن فعالیة الجهویة المتقدمة في تحقیقها للتنمیة تنبني حتما على قدرة ونجاعة 

، مدعوة )التفریع(ؤولین الجهویین، لذلك فلا یجب أن ننسى أن الجهة بحكم مبدأ المداركة المس

إلى التخطیط المجالي والاقتصادي، وهذا ما  بالأساسلممارسة اختصاصات نوعیة ومعقدة تستند 

یعني أن التدبیر الجهوي الحقیقي یتوقف على وجود نخبة خاصة من المسیرین بتكوین ملائم وعلى 

التقلیدیة والكلاسیكیة التي تباشر أعمال  بالإدارةلا یتعلق هنا  فالأمر. ت إداریة من نوع جدیدبنیا

التدبیر الیومي، بل إدارة مهام خاصة تحتاج إلى بنیات ملائمة تشتغل بنوع من الاستقلالیة، 

ث كخلایا الدراسات والتخطیط، والراصد الاقتصادیة والاجهزة الخاصة للتدخل، مجموعات البح

 .وغیرها من البنیات

، الأخرىفلا یمكن اعتبار الجهة كمستوى إداري جدید للتسییر ینضاف إلى المستویات الثالث 

 وإعدادبل هي مستوى للتأمل والتنظیر حول التنمیة الجهویة، ولتصور سیاسة منسجمة للتنمیة 

وتبني مقاربة جدیدة  ، مما یحتم على الدولة إعادة النظر في علاقاتها في هذه المؤسسة،96التراب

 .في هذا الصدد یأخذ بعین الاعتبار المكانة الجدیدة للجهة على المستوى الوطني
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  .الجهة كشریك حقیقي للدولة: الفرع الثاني

إن إعادة النظر في التنظیم الجهوي في أفق مشروع الجهویة المتقدمة بالمغرب، ومنح الجهة 

على مستوى تنظیم وتسییر التراب المحلي، یقتضي بالضرورة إعادة  والأدوارالمزید من السلط 

  .على مستوى التراب الجهوي الأخیرةالنظر في العالقة التي تربط الدولة بها، وتموقع هذه 

والحدیث عن تموقع الدولة یحیل على فكرة الحضور الدائم والقوي للدولة في المجال المحلي 

الاختصاصات التي تجعلها دائمة الحضور أو  لأهمباحتكارها  كفاعلة أو كموجهة ومراقبة، سواء

لذلك 97.) مؤسسة العامل(بتوفرها على أجهزة ومؤسسات ذات وزن كبیر على المستوى الجهوي 

تموقع الدولة على  فإن الوقت قد حان، خصوصا في ظل مشروع الجهویة المتقدمة، لاعادة

عید الاعتبار للمستوى المحلي عوض آلیة الوصایة المستوى الجهوي واعتماد المقاربة التشاركیة ت

  .المعتمدة

ل اكمتها في تسییر الشأن المحلي جعإن التطور الذي عرفته الجهة بالمغرب، والتجارب التي ر 

والبنیات  الهیأةما یلزم للسماح لها بربط علاقات حقیقیة مع  الإمكانیاتمنها هیأة مؤهلة ولها من 

على التحدیات التنمویة التي تعرفها البلاد، ومن  والإجابةالمركزیة، لإنجاز مشاریع وبرامج مشتركة 

النظر في إدارتها  وإعادةأجل تحقیق ذلك یتوجب على الدولة تقویة تنسیقها مع الجهة من جهة 

 .اللامركزیة من جهة ثانیة

جهة والدولة على مستوى اللامركزي، یستوجب إن تحقیق التكامل المطلوب بین أدوار كل من ال

إلى جانب تدقیق وتوسیع الاختصاصات وتحریر العمل الجهوي، اعتماد مقاربات جدیدة في 

  .تدخلات الدولة

بین المستویین  الأدوارفي تحدید وتوزیع  98جدیدة  إستراتیجیةتبنى المغرب  الإطاروفي هذا 

الذي یقتضي تقیید تدخلات الدولة في  99التفریع  المركزي والمحلي، معتمدا في ذلك على مبدأ
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الساكنة بشكل أوسع  وإشراكالمحلیة تكریسا لمتطلبات الدیمقراطیة  الهیأةمقابل توسیع صلاحیات 

في تدبیر شؤونها الخاصة، القرب، بخلق مراكز اتخاذ القرار قریبة من المواطنین، ولما یوفرانه من 

  .دمات العمومیةجودة وفعالیة واقتصاد في أداء الخ

ملزمة بمراجعة نظرتها للهیئات الجهویة،  /إذن ومن خلال كل ما سبق یتضح أن الدولة عازمة 

والتنموي  الإصلاحيصیاغة علاقتها بالجهة، باعتبارها شریكا حقیقیا لها في مشروعها  وإعادة

  .سواء على الصعید المحلي أو الوطني
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  .وخصوصیات جهات الحكم الذاتيمبدأ التفریع : المطلب الثاني

للقاعدة على القمة، أي أن الدولة تبعا  الأسبقیةإن فلسفة مبدأ التفریع سابقا تتلخص في إعطاء 

العملیة المنتظرة من طرف  الأهدافلهذا المبدأ لا تتدخل إلا في حالة استحالة تحقیق بشكل كاف 

قربا من المواطنین وهو بذلك یجیب  كثرالأللسلطات  الأسبقیةالمستویات الادنى منها فهو یمنح 

على إشكالیة الدیمقراطیة والتنمیة فهو لا یحرص فقط على إسناد الاختصاص للمستوى الادنى بل 

یروم أیضا إلى البحث عن أفضل وأنسب مستوى لمزاولة اختصاص معین بما یحقق متطلبات 

  .الجودة والفعالیة والاقتصاد في التدخلات العمومیة

تلف التطبیقات العملیة لمبدأ التفریع على مستوى التنظیم المؤسساتي، یعد التنظیم وفقا لمخ

توافقا مع  الأكثرالفدرالي أنسب مجال لتطبیقه لما یتوفر علیه من ممیزات تجعل منه التنظیم 

إذا أبانت الهیئات الجهویة أو  إلاخصائص مبدأ التفریع بحیث أن الدولة الفدرالیة لا تتدخل 

  .یات عن عجزهالفدرال

إذن فالتفریع یجد نفسه كلما تراجعت الدولة لصالح الهیئات المحلیة، وبالرجوع إلى التنظیمات 

ومن بینها المغرب فإن أقصى ما یمكن الوصول إلیه في تنظیمها ) الدول البسیطة(الموحدة 

النظر في  دةوإعا) الفرع الأول(هو تبني الجهویات السیاسیة وتعزیز صلاحیات مجالسها  الإداري

  ).الفرع الثاني(أدوار الدولة 

 .اختصاصات جهات الحكم الذاتي وهیئاتها: الفرع الاول

إذا تمتعت هیئات ومؤسسات الجهة باختصاصات وسلطات  إلالا یمكن تصور نظام حكم ذاتي 

عیة ، وبالتالي تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماالإقلیمواسعة تستطیع من خلالها إشباع حاجیات أبناء 

فتوسیع اختصاصات هیئات الحكم الذاتي وتعزیز سلطاتها هو الذي یوضح مدى استقلالیة . شاملة

 100.وقدرته على القیام بتدبیر شؤونه ودون تدخل من الدولة أو المركز الإقلیم

                                                           
 –ول لاحسن االرسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، جامعة " الجھة بالمغرب بین مطلب اإلصالح ورھان التنمیة"حجیبة الزیتوني،  - 100

  192. .، ص2011/2012سطات، السنة الجامعیة 
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وبالرجوع إلى التجارب الدولیة في مجال الجهویة السیاسیة نجد أن هناك ثالث طرق لتوزیع 

  :الدولة والجهات وهيالاختصاصات بین 

  تعیین وتحدید الصلاحیات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بین الاقلیم والجهة

  .والسلطة المركزیة

  الاقتصار على توزیع وتحدید صلاحیات الاقلیم المحكوم ذاتیا في مجالات

  .محدودة

  الاكتفاء بتعیین وتحدید صلاحیات السلطة المركزیة ذات السیادة، أما الباقي

  101فیترك للجهات 

وبالنسبة للمغرب فإن الفكرة الاساسیة التي یمكن أن نستقیها من مشروع الحكم الذاتي الذي 

، فهي كونه خص جهة الصحراء 102المتحدة  للأممتضمنته المبادرة المغربیة المقدمة 

 ، في حین أبقى على أخرى حصریة لفائدة)الفقرة الأولى(باختصاصات جد واسعة في میادین عدة 

الدولة، أما التي لم یتم التنصیص علیها صراحة فإنها تمارس باتفاق بین الطرفین وذلك عملا بمبدأ 

  ).الفقرة الثانیة(كما أنه حدد هیئات خاصة بهذه الجهة للنهوض بهذه الصلاحیات  103.التفریع

 .اختصاصات جهات الحكم الذاتي: الفقرة الاولى

اء اختصاصات مهمة یمارسها سكان جهة الحكم لقد مكن مشروع الحكم الذاتي لجهة الصحر 

الذاتي داخل الحدود الترابیة للجهة ومن خلال هیئات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة، وفق قواعد 

  :الدیمقراطیة وقد شملت هذه الاختصاصات المیادین التالیة

 الادارة المحلیة والشرطة المحلیة ومحاكم الجهة  

  :على المستوى الاقتصادي

                                                           
  242 – 241.بد القادر الكیحل، مرجع سابق صع  -101

بتسلیم نص المبادرة المغربیة بشأن التفاوض " المصطفى ساھل"المتحدة السید  الأممقام السفیر المندوب الدائم للمملكة المغربیة لدى  - 102
 44وھي مبادرة مكونة من  1112من أبریل سنة  24بتاریخ " ن كي مونبا"العام لألمم المتحدة السید  الأمینلتخویل الصحراء حكما ذاتیا إلى 

  .بندا 
  .19. .حجیبة زیتوني، مرجع سابق، ص - 103
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  الاقتصادیة والتخطیط الجهوي وتشجیع الاستثمارات والتجارة والصناعة التنمیة

  والسیاحة والفلاحة؛

 میزانیة الجهة ونظامها الجبائي. 

 : على مستوى البنى التحتیة

 الماء والمنشآت المائیة والكهرباء والاشغال العمومیة والنقل.  

 :على المستوى الاجتماعي

 ریاضة والضمان الاجتماعي والرعایة السكن والتربیة والصحة والتشغیل وال

  .الاجتماعیة

 : على المستوى الثقافي

  تقوم الجهة بالتنمیة الثقافیة بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي

  .الحساني

 104.وأخیرا اختصاصات في المجال البیئي 

  

الملاحظ أن هذه الاختصاصات الممنوحة لجهة الصحراء تتماشى مع ما هو متضمن في 

وهي ما تعرف بالجهویة السیاسیة، ) إیطالیا –إسبانیا (التجارب المتقدمة في تطبیق الحكم الذاتي 

ولتمكین جهة الصحراء من ممارسة 105كما أنها تعتزم الضوابط والمعاییر المتعارف علیها عالمیا 

تها، وتحقیق تنمیتها على جمیع الاصعدة، حددت المبادرة المغربیة الموارد المالیة اختصاصا

  :الضروریة التي ستساعدها في ذلك واشتملت على

 الرسوم والضرائب والمساهمات المحلیة المقررة من لدن الهیئات المختصة للجهة.  

 للجهة الموارد الطبیعیة المرصودة لالدات التي یمكن تحقیقها من إستغالعائ.  

                                                           
  .من نص المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 21الفقرة  - 104
" والسیاسیة في المغرب واسبانیا الإداریة اللامركزیةمقال منشور بدراسة حول " والجھویة بالمغرب اللامركزیةمستقبل "، ولاسحمید أب - 105

  244. .، ص1121طنجة، طبعة  - المغرب، مطبعة سبارطیل  )وجامعة عبد المالك السعدي (  إسبانیا قامت بھا كل من جامعة قادیس 
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  جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتیة من الموارد الطبیعیة

  .الجهة الموجودة داخل

 .الموارد الضروریة المخصصة في إطار التضامن الوطني

في المقابل فقد احتفظت المبادرة المغربیة باختصاصات حصریة  106عائدات ممتلكات الجهة 

 :خاصة بالدولة وقد نصت علیها في البند الرابع عشر وتشمل المجالات التالیة

 مقومات السیادة، لاسیما العلم والنشید الوطني والعملة.  

 المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستوریة والدینیة للملك، بصفته أمیر المؤمنین 

  .والضامن لحریة ممارسة الشعائر الدینیة وللحریات الفردیة والجماعیة

 الامن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابیة.  

 العلاقات الخارجیة.  

 النظام القضائي للملكة.  

غیر أن الدولة عند مباشرتها لمسؤولیاتها في مجال العلاقات الخارجیة یجب أن تقوم بالتشاور 

ذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضایا ذات الصلة المباشرة باختصاصات مع جهة الحكم ال

هذه الجهة، كما أنه یجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء أن تقیم علاقات تعاون مع جهات أجنبیة 

كما  1بهدف تطویر الحوار والتعاون بین الجهات وذلك بعد التشاور مع الحكومة وفق بنود المبادرة 

رة أیضا سلطة مزاولة اختصاصات الدولة المنصوص علیها في البند الرابع عشر إلى أسندت المباد

  2.مندوب الحكومة 

من جهة أخرى تمارس الاختصاصات التي لم یتم التنصیص على تخویلها صراحة باتفاق بین 

الذي یعطي الاولویة للهیئات القریبة من المواطنین إذ أنه  107الطرفین، وذلك عملا بمبدأ التفریع 

وبمقتضى هذا المبدأ یجب على الدولة عدم التدخل في الشأن الجهوي لجهات الحكم الذاتي 

                                                           
  24.من نص المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء، الفقرة  - 106
  24.الحكم الذاتي للصحراء، الفقرة  من نص المبادرة المغربیة حول منح - 107
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بالصحراء إلا في حالة ما إذا أبانت هذه الاخیرة عن قصور أو عجز في النهوض باختصاص 

 .معین

  .هیئات الحكم الذاتي: الفقرة الثانیة

من أجل أن تمارس جهة الحكم الذاتي للصحراء اختصاصاتها البد لها من التوفر على هیآت 

  .تشریعیة، تنفیذیة وقضائیة

من المبادرة یتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء  .2حسب الفقرة:البرلمان الجهوي -1

أعضاء منتخبین من طرف مختلف القبائل الصحراویة، وكذا من أعضاء منتخبین  من

قتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، كما یجب أن تتضمن تشكیلة بالا

ویمارس هذا البرلمان جمیع  108من النساء ملائمةبرلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة 

الوظیفة التشریعیة، مع اشتراط مطابقة جمیع القوانین  الاختصاصات التي تدخل في إطار

 109الصادرة عنه لنظام الحكم الذاتي في الجهة ولدستور المملكة والقانون الوطني

یمارس السلطة التنفیذیة في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئیس :الحكومة الجهویة -2

ي الجهة، كما یتولى فهو یمثل الدولة ف. ینتخبه البرلمان الجهوي وینصبه الملك حكومة

الضروریین لمزاولة الاختصاصات  الإداریینتشكیل حكومة الجهة ویعین الموظفین 

 .الموكولة إلیها، بموجب نظام الحكم الذاتي فهو مسؤول أمام برلمان الجهة

ورغم أن الرئیس یتم تنصیبه من طرف الملك، والتنصیص على ذلك في المشروع فإن ذلك لا 

الشكلیات التي یراد بها التذكیر بالوحدة الترابیة للدولة المغربیة، ولیس الاستناد في یدخل في إطار 

  .مزاولة صلاحیاته، كما أنه بهذا التنصیص یكون ممثل للدولة في الجهة

نستشف الدور المحوري الذي یقوم به رئیس الحكومة، تأسیسا برئیس  12وبالعودة إلى الفقرة 

حكومة المجموعة المستقلة في إسبانیا الذي تجتمع له الادارة والتنسیق بالشكل الذي فیه سیطرة 

الرئیس في نظام برلماني، وهذا یحیلنا إلى كون النظام البرلماني یوجد فقط نظریا وبینما على 

                                                           
  .من المبادرة. 2الفقرة  - 108
 .من المبادرة 13الفقرة  - 109
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ح نظام رئاسي، وهذا ما جعل أحد الباحثین الاسبان یتساءل بخصوص أرض الواقع توجد ملام

التجربة الاسبانیة لماذا لم یتم تغییر طریقة انتخاب رئیس المجموعة المستقلة من طرف البرلمان 

 110المحلي إلى انتخاب من قبل مواطني المجموعة المستقلة؟ 

ن الجهوي إحداث محاكم أجاز مشرع الحكم الذاتي المغربي للبرلما:الهیئة القضائیة -3

في المنازعات الناشئة عن تطبیق الضوابط التي تضعها الهیئات المختصة لجهة  للبث

الحكم الذاتي للصحراء المغربیة وتصدر هذه المحاكم بكل استقلالیة وباسم الملك، وهو ما 

ي یفهم منه أن هذا النظام القضائي المحلي في شمولیته یبقى داخل دائرة الجهاز القضائ

نصت على المحكمة  14للمملكة وان لم یصرح صراحة بذلك في المبادرة، كما أن الفقرة 

العلیا كأعلى هیئة قضائیة بالجهة تتولى النظر نهائیا في تأویل قوانین الجهة، أما الفقرة 

فقد أكدت على أنه إلى جانب القوانین والمراسیم التنظیمیة على ضرورة أن تكون  13

إلى نظام  بالإضافةالصادرة عن هیئة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة  القضائیة الأحكام

  .الحكم الذاتي بالجهة لدستور المملكة

 19والى جانب هذه الهیئات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة نصت المبادرة المغربیة في فقرتها 

طاعات على ضرورة أن تتوفر الجهة على مجلس اقتصادي واجتماعي یتشكل من ممثلي الق

  111الاقتصادیة والاجتماعیة والمهنیة والجمعویة وشخصیات برهنت على كفاءة عالیة 

نظرا لخصوصیتها ولاعتبارات أخرى ) الصحراء(مما سبق یبدو أن المنطقة الجنوبیة  إنطاقا

ستكون استثناء على باقي جهات التراب الوطني، حیث أن سیناریو الحكم الذاتي یبدو مرتبطا بهذا 

فالمنطقة الجنوبیة في ظل هذه الشروط ستكون في مقدمة مشروع الجهویة 112وقاصر علیه  الإقلیم

نشیر إلى أن نظام الحكم الذاتي یعتبر  الأخیروفي 113الموسعة الذي انخرط المغرب في تبنیه 

                                                           
  243. .، مرجع سابق، ص"مركزیة والجھویة بالمغربلامستقبل ال"س، حمید أبولا - 110
  243. .نفس المرجع، ص - 111
شھادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس رسالة لنیل " الجھویة الموسعة بالمغرب وآفاق الحكم الذاتي"مصطفى عثماني،  - 112

  .21. .، ص.2012/2011السویسي، السنة الجامعیة 
طار تم تنصیب لجنة لاعمیقة حالیا وبالخصوص على مستوى التنظیم الجھوي وفي ھذا ا إصلاحاتبالغرب  اللامركزيیشھد التنظیم  - 113

یتبنى  2011وع وھذا ما تم بالفعل وعلى غرارھا قام المغرب بإصدار دستور جدید نجاز دراسة شاملة ومتكاملة حول المشرلاستشاریة ا
داري المغربي عموما ولمشروع الجھویة المتقدمة على الخصوص، ومن المنتظر أیضا أن تقوم الحكومة والبرلمان لاحات ھیكلیة للتنظیم الاإص

  .مركزي بالمغربلامجموعة من النصوص المحدثة للتنظیم ال وإصدار الإصلاحبإستكمال مراحل ھذا 
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وقد تم تبني هذا النظام  اللامركزي الإداريأقصى ما یمكن أن تبلغه الدولة الموحدة في تنظیمها 

عدة دول متقدمة كإسبانیا وایطالیا، ذلك لتجاوز النداءات المناهضة للحكم المركزي من طرف 

  .والداعیة إلى الانفصال، ونفس الشيء یسعى المغرب إلى تحقیقه أیضا

إلى ما یمكن أن تحققه أنظمة الحكم الذاتي من إیجابیات على المستوى السیاسي  وبالإضافةإنه 

على إشكالیة  الإجابةلها عدة ممیزات، فهي تساهم في ) القضاء على النزعات الانفصالیة(

الدیمقراطیة المحلیة وذلك من خلال منح المواطنین هامشا أوسع لتسییر شؤونهم بأنفسهم، كما 

تساهم في تحقیق مطلب القرب، السرعة والفعالیة في اتخاذ القرارات، وهذا من شأنه ضمان فعالیة 

  .كلفة ممكنةأكبر في التدخلات العمومیة بأقل ت

وخلاصة القول فإن نظام الحكم الذاتي یلتقي مع مبدأ التفریع وفلسفته في عدة مقتضیات 

ومبادئ، كالاعتراف بالخصوصیات والقدرة على تدبیر الشؤون الذاتیة، الاستقلالیة وحریة ممارسة 

ه مكان متمیز في السلطة المحلیة، تراجع مفهوم الدولة السائدة وغیرها، إذن فمبدأ التفریع سیكون ل

توزیع (ظل تمتیع جهة الصحراء بحكم ذاتي بالمغرب لیس على المستوى التنظیمي فقط 

  .بل أیضا على المستوى السیاسي) الاختصاصات

 .مكانة الدولة في ظل نظام الحكم الذاتي للجهة: الفرع الثاني

لیة، فهي تبقى إن جهة الحكم الذاتي رغم توفرها على سلطة تشریعیة تنظیمیة وقضائیة مح

تابعة للسیادة الوطنیة، لذلك فقد عملت المبادرة على خلق علاقات متبادلة بین الدولة ومنطقة 

. للنظام السیاسي بالمغرب الأساسیةالحكم الذاتي، تكریسا للوحدة الوطنیة التي تعد من الثوابت 

ها بمنطقة الحكم وهكذا حددت المبادرة اختصاصات جوهریة لصالح الدولة وبینت مجالات حضور 

الفقرة (بحضور حقیقي داخل الدولة  الأخیرةفي المقابل احتفظت لهذه ) الفقرة الأولى(الذاتي 

  ).الثانیة
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  .سلطة الدولة داخل جهة الحكم الذاتي: الفقرة الاولى

لقد اعترفت المبادرة الوطنیة للحكم الذاتي بسیادة المغرب على الصحراء، عن طریق إقرارها 

لاختصاصات وسلطات أساسیة لصالحه، وتحت جناح مبدأ السیادة هذا الذي نصت علیه المبادرة 

المغرب بصلاحیات متعددة لصالحه، یدور محورها حول عدم  114في فقرتها الثانیة، احتفظ 

 الأساسیةبالثوابت  الإخلالالح العلیا للمجتمع المغربي، والمحددة دستوریا، وعدم المساس بالمص

الكبرى للنظام المغربي، وتتجلى هذه الثوابت في الوحدة الترابیة، التي تعني بتلك الرقعة الجغرافیة 

ة وبالاحتفاظ بمقومات السیاد115التي تبقى حكرا لرموز الدولة، بسیران القانون في كل شبر منها 

فیها لا سیما الدفاع والعلاقات الخارجیة، والاختصاصات الدینیة والدستوریة للملك باعتباره أمیرا 

الوطني والوحدة الترابیة، النظام  الأمنإلى العلم والنشید الوطني والعملة،  بالإضافة، 116للمؤمنین 

لعلیا الجهویة، باسم الملك، كما أن المحكمة ا الأحكام، حیث یتم إصدار 3القضائي للمملكة 

باعتبارها أعلى هیئة قضائیة بجهة الحكم الذاتي للصحراء، لا یجب أن تخل باختصاصات 

  117المجلس الاعلى والمجلس الدستوري للمملكة عند مباشرتها لمهامها 

كما یجب على هیئات الحكم الذاتي أیضا أن تمارس اختصاصاتها وفق نظام الحكم الذاتي 

ومع تعدد اختصاصات وصلاحیات الدولة بجهة الصحراء  118المملكة  بالجهة ومطابقا مع دستور

یبقى دور مندوب الحكومة المركزیة، أهم مظهر من مظاهر حضور الدولة فیها، إذ تنص الفقرة 

من المبادرة على أن مزاولة جمیع الاختصاصات الممنوحة للدولة في جهة الحكم الذاتي تتم  29

ومعنى ذلك أن الحكم الذاتي . عن طریق مندوب حكومي یتم تعیینه من طرف السلطات المركزیة

الذي جاءت به المبادرة المغربیة قائم على عنصر الوصایة، الذي بواسطته تضل الدولة على 

وبالتالي تظل الدولة المالك الوحید للقرارات . ئم بجمیع المستجدات في جهة الصحراءاضطلاع دا

  4.المتعلقة بالسیادة الوطنیة في تلك المنطقة 

                                                           
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 9الفرة  - 114
  121- 124. .، مرجع سابق، ص"الجھوي بالمغرب والإصلاحة الجھ"حجیبة الزیتوني،  - 115
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 23الفقرة  - 116
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 14الفقرة  - 117
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 13الفرة  - 118
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من المبادرة  11وتتمثل أیضا سلطة الدولة داخل جهة الحكم الذاتي في مقتضیات الفقرة 

س حكومة الجهة المنتخب من قبل المتعلقة بممارسة السلطة التنفیذیة داخل الجهة، إذ أن رئی

  .119البرلمان الجهوي یخضع تنصیبه لسلطة الملك، ویعتبر ممثل للدولة في الجهة 

كان هذا من الناحیة التنفیذیة أما من الناحیة المالیة، فرغم ما نصت علیه المبادرة من استقلالیة 

ا، وهذا ما نستشفه من في هذا الجانب، فهي تبقى استقلالیة نسبیة، إذ یظل دور الدولة حاضر 

المتعلقة بالموارد المالیة لجهة الحكم  24فبالرجوع إلى الفقرة . خلال عدة مقتضیات وبنود المبادرة

الذاتي نجد أن الدولة تقوم إلى جانب الجهة بتحصیل العائدات المتأتیة من الموارد الطبیعیة 

یتجسد حضور الدولة أیضا  الموجودة داخل الجهة وتخصص جزء منها لهیئات هذه الجهة، كما

على المستوى المالي في ضمان التضامن الوطني، وذلك حفاظا على مبدأ المساواة بین جمیع 

 120سكان المملكة المنصوص علیه دستوریا 

فإن عنصر الوصایة هذا الذي أصرت علیه المبادرة المغربیة في عالقة الدولة  الأخیروفي 

ا لا بد من وجوده حتى في أكثر دول العالم تشبثا بالجهویة بجهة الحكم الذاتي تعتبر شرطا أساسی

، الإداریةالسیاسیة، ویكفي هنا بأن نذكر أن الدستور الایطالي قد أوكل إلى اللجنة المكلفة بالمراقبة 

على أعمال الجهات، وتبلیغ القرارات التي ترى أنها غیر  الإداریةبرئاسة مندوب الحكومة، المراقبة 

وللمندوب حق الاعتراض في حالة وجود . للتثبت من مشروعیتها الإداریةمحكمة مشروعة إلى ال

 121.قانون مخالف 

  .مكانة جهة الحكم الذاتي داخل الدولة: الفقرة الثانیة

إن فلسفة الحكم الذاتي تنبني على الاستقلالیة والحریة في ممارسة الشأن المحلي من قبل 

هیئات ومؤسسات منتخبة أو مشكلة محلیا، غیر أن هذا لا ینفي أو یقطع العلاقة مع المركز سواء 

من خلال تواجد الدولة داخل الجهة أو تواجد هذه الاخیرة داخل الدولة، فالعلاقة تظل قائمة، 

ختلف فقط طبیعة ونوعیة هذه العلاقة ودرجة الاستقلالیة الممنوحة للسلطة المحلیة الجهویة، ت

                                                           
  .من المبادرة 11الفقرة الثانیة من البند  - 119
  2011.لسنةمن الدستور المعدل  44أنظر الفقرة الثانیة من الفصل  - 120
  223. .، مرجع سابق، ص"الجھوي بالمغرب والإصلاح الجھة"حجیبة الزیتوني،  - 121
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وبالرجوع إلى التجارب المقارنة خاصة الاسبانیة والایطالیة اللتان ذهبتا بعیدا في تطبیق نظام 

الدولة  لم تفقد حضورها داخل الأخیرةالحكم الذاتي، أو ما یعرف بالجهویة السیاسیة، نجد أن هذه 

الام حیث تتشارك مع مؤسسات وهیئات الدولة المركزیة في تسییر شؤون البلاد باعتماد المقاربة 

  .التشاركیة في عدة مجالات

أما فیما یخص المغرب ومن خلال مقترحه للحكم الذاتي لجهة الصحراء لم یشذ عن هذه 

ومؤسسات الدولة من جهة، ومن القاعدة بل احتفظ لجهة الحكم الذاتي بمكانة متمیزة داخل هیاكل 

جهة أخرى رقى من مستواها لتصبح شریكا للدولة المركزیة في ممارسة مجموعة من 

  .الاختصاصات واتخاذ عدة قرارات

وبالرجوع إلى المبادرة المغربیة واستقراء مضامینها نجد أن جهة الحكم الذاتي للصحراء احتفظ 

التي  24ولة وهذا ما نستخلصه من مقتضیات الفقرة لها بمكانة متمیزة داخل سیاسات وهیاكل الد

ألزمت الدولة بالتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء عند مباشرتها لمسؤولیاتها في مجال 

  .العالقات الخارجیة وذلك بالنسبة لكل القضایا التي لها صلة مباشرة باختصاصات هذه الجهة

كما تتجسد علاقة التعاون والتشاور أیضا بین جهة الحكم الذاتي والدولة في مجال إقامة جهة 

الصحراء لعالقات التعاون مع جهات أجنبیة إذ أن المبادرة اشترطت على الجهة المعنیة قبل 

ند ع الأمر، ولم یتوقف 122إبرامها لهذا النوع من العلاقات أن تقوم بالتشاور مع الحكومة المركزیة 

مرة بشكل صریح وفي  ولأولهذا الحد فقط، فقد عملت المبادرة على التنصیص على مبدأ التفریع 

وثیقة رسمیة، إذ وبمقتضى هذا المبدأ تصبح جهة الحكم الذاتي ذات مكانة متقدمة ومتمیزة لیس 

، إذ ةالأجنبیفقط على المستوى الوطني بل حتى على المستوى الدولي بالمقارنة مع باقي التجارب 

یتم  الأطراف لأحدأن مشروع المبادرة نص على أن ممارسة الاختصاصات الغیر المسندة صراحة 

هنا ستمنح لجهة الحكم  الأولویة، إلا أن 123الاتفاق على ممارستها بین الطرفین وفق مبدأ التفریع 

                                                           
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 24الفقرة  - 122
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 22الفقرة  - 123
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وفق ما الذاتي عمال بمتطلبات القرب والحریة الفعالة والجودة في ممارسة السلطة العمومیة 

  .یقتضیه المبدأ

ویترجم وجود جهة الحكم الذاتي على المستوى الوطني وفق مشروع الحكم الذاتي للصحراء 

من المقترح على أن ساكنة  22أیضا على مستوى الهیئات والمؤسسات الوطنیة، إذ ینص البند 

جهة الحكم الذاتي للصحراء تمثل في البرلمان وباقي المؤسسات الوطنیة، وتشارك في كافة 

  124الانتخابات الوطنیة 

إذن ومن خلال ما سبق نلاحظ أن المبادرة المغربیة لتخویل الصحراء حكما ذاتیا تندرج ضمن 

ال الترابي للدولة، وكذا تغییر نمط التدبیر رؤیة جدیدة للمجال، أي إعادة النظر في بنیة المج

السیاسي والمحلي للسلطة المركزیة، وذلك بالتخلي عن المنطق التقلیدي لنظرة التوزیع العمودي 

للسلطة واعتماد مقاربة جدیدة في تصور بنیة السلطة وتوزیعها على أسس أفقیة وعمودیة في نفس 

مع التجارب المقارنة عملت على تحدید السلطات  الوقت، لهذا فإن المبادرة المغربیة انسجاما

، بذلك فإنها تشكل نموذجا فریدا یضمن 125المحجوزة للدولة المركزیة وأخرى لجهة الصحراء 

توزیعا تقاطعیا للسلطة في مختلف مستویاتها وینطلق من مقومات المشروعیة والدیمقراطیة 

  .المحلیة

خاضعة للتفاوض بین الطرفین،  الأمورتبقى باقي میادین السیادة،  وباستثناءومهما یكن فإنه 

 .الأطرافوفق مبدأ التفریع، الذي سیشكل قاعدة على مستوى تنظیم السلط وتوزیعها بین مختلف 

خلاصة القول فإن الحكم الذاتي من خلال ما یتمیز به من خصوصیات یعتبر أنسب تنظیم 

لما یتوفران علیة من عناصر وتوجهات یمكن أن یتجسد فیه مبدأ التفریع في الدولة الموحدة، 

  .مشتركة على مستوى تنظیم السلطة

                                                           
  .من المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء 22الفقرة  - 124
  213. .رجع سابق، صمصطفى عثماني، م - 125



- 106  - 
 

التي من شأنها ضبط الاختصاصات وتنظیم المؤسسات  الآلیاتیعتبر مبدأ التفریع من أهم 

للقاعدة على القمة، واعتماد مرجعیة القرب من المواطنین، بما  الأسبقیةداخل الدولة، وذلك بمنح 

  .یحقق الدیمقراطیة، النجاعة والفعالیة في تقدیم الخدمات العمومیة

وتختلف درجة تطبیق هذا مبدأ من دولة إلى أخرى، إذ هناك من الدول من یعتمده بصفة 

جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا من . مباشرة، ومن الدول من یطبقه، لكن دون التنصیص علیه

الفدرالیة، لاعتمادها  الأنظمةمبدأ التفریع یتأثر بالطبیعة المكونة للدولة، حیث یجد نفسه أكثر في 

على آلیة التوزیع التصاعدي للاختصاصات، على عكس الدول الموحدة التي تعتمد التوزیع 

  .التنازلي

صاحبة  باعتبارهاسلطة التدخل، ففلسفة مبدأ التفریع تتلخص في تخویل الهیئات المحلیة 

، في المقابل فإن الدولة یجب علیها احترام الشرعیة في تدخلاتها، وهذه الأصليالاختصاص 

الشرعیة لا تكتسبها الا إذا عجزت المستویات الادني منها على النهوض باختصاص ما، بالشكل 

حیات الدولة، لذلك فالدول أو الجودة المطلوبین باستثناء اختصاصات السیادة التي تبقى من صلا

  .المركبة تبقى أنسب مجال لتطبیقه

ویعتبر المغرب بدوره من الدول التي تطبق مبدأ التفریع، وان كان بشيء من التحفظ، وهذا ما 

ویعد التنظیم الجهوي البارز في هذا الصدد، فقد تم . یستشف بالخصوص من قوانین اللامركزیة

، 1997مرة، وان كان بشكل ضمني، في قانون الجهة لسنة  لأولالتنصیص على مبدأ التفریع 

فیما بعد، محافظة على الصیغة الضمنیة في  الأساسیةوتبنته باقي الوحدات الترابیة في أنظمتها 

ذلك، قبل أن یتم اعتماده بشكل صریح في مضامین المقترح المغربي للحكم الذاتي لجهة 

 2011.ریة للجهویة، وأخیرا في دستور الصحراء، وكذلك في توصیات اللجنة الاستشا

فالمشرع المغربي عند قیامه بإصدار أول نص تنظیمي للجهة كجماعة ترابیة، حاول أن یمنح 

لمجالسها نوعا من الحریة في تدبیر شؤونها الذاتیة، من خلال منحها لاختصاصات خاصة بها، 
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بشيء من التحفظ، حفاظا على وبذلك فقد تبنى مبدأ التفریع، وان كان بطریقة غیر مباشرة، و 

 .المتدرج الأسلوب

مستوى من مكان تنفیذه،  لأقربالمتلخصة في تخویل سلطة اتخاذ القرار  إن الفلسفة التفریعیة

تلامس في المغرب من خلال نظامي اللامركزیة وعدم التركیز، غیر أن الممارسة العملیة أبانت 

الفعلى لهذه الفلسفة، فمن جهة هناك الغموض  على مجموعة من الاكراهات التي تحد من التطبیق

الذي یطبع اختصاصات الهیئات المحلیة المختلفة ومن ضمنها الجهة، ومن جهة أخرى هناك 

  .سلطة الوصایة التي تحد من مبدأ الحریة والاستقلالیة في تدبیر الشأن المحلي

ات بین الدولة والجماعات إن مبدأ التفریع یعد حالیا، مبدأ دستوریا، وآلیة لتوزیع الاختصاص

الترابیة، وبین مختلف الجماعات الترابیة نفسها، وبذلك فإن المغرب عازم على تخویل حریة أكبر 

للمستویات المحلیة في تسییر شؤونها الخاصة، عمال بمقترحات اللجنة الاستشاریة للجهویة 

ي تقدیم الخدمات العمومیة، المتقدمة، وذلك لضمان متطلبات الجودة، الفعالیة، القرب والسرعة ف

 .وهذا ما یكفله المبدأ
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  :خاتمة

، لترابیةبتطور الجماعات ا 2011ارتبط تطور الجهویة بالمغرب منذ الاستقلال إلى حدود 

فالجهة جاءت لسد الفراغ الناتج عن عجز هذه الوحدات المحلیة المرتبطة بسیاسة عدم التركیز 

الاقتصادیة والتمثیل السوسیو سیاسي، فالمتتبع للتطور التاریخي واللامركزیة في مجال التنمیة 

للجهویة بالمغرب لا یلمس تفاوتا كبیرا منذ التقسیم الجهوي الذي أقامته الحمایة والتعدیلات التي 

، فالجهویة شكلت طیلة هذه المرحلة وسیلة 1992دخلت علیه منذ الاستقلال إلى حدود سنة 

  .هي أداة للتنمیة للضبط والمراقبة أكثر مما

إن المد الجهوي النابع من التطور الطبیعي المجتمعي في خضم التیارات السائدة المتشبثة 

بالحریات الفردیة والجماعات والدفاع عن حقوق الإنسان، والسعي إلى توفیر المناخ الملائم لكرامة 

رة إلى أسالیب التكافؤ الإنسان في مطلع القرن الواحد والعشرین، ویعتبر حقیقة تحولا في النظ

  .وتحقیق النماء الاقتصادي والاجتماعي

فالمغرب كغیره من الدول سواء التي سبقته للجهویة، كفرنسا وألمانیا وإسبانیا، أو التي توجد في 

  .نفس الوضع، قد أقدم منذ استقلاله على دمقرطة مؤسساته

لة عن مهام عدیدة أصبح من فنهج أسلوب اللامركزیة وتبنى سیاسة جهویة، یتم بتراجع الدو 

كما أن هناك التابث الاقتصادي ویتمثل . القضایا التي لا محید عنها في عالم التكنولوجیا والتطور

التنمیة حتى یتسنى لها استغلال  برامجفي امتلاك الجهة لقرارات اقتصادیة ومالیة تتكفل بإدماج 

  .مواردها وإمكانیاتها بكل حریة واستقلالیة

الدینامیة الجهویة أو الجهات هي من الأسالیب الناجحة لرصد التوازن بین  لاشك في أن

  .مختلف الجهات وتحقیق نوع من التكامل على مستوى توزیع الأنشطة والسكان

  :فمسألة تفعیل دور الجهة أصبح ضرورة حیویة لعدة اعتبارات

  الإصلاحات التي استكمال البناء الدیمقراطي حتى لا تبقى الجهة منغلقة عن حركة

شملت مجالات أخرى لها علاقة بالتنمیة الجهویة، باعتبار أن الجهویة هي اختیار 

  .استراتیجي بالنسبة للمشروع الدیمقراطي الحداثي
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  الملائم لتعبئة الفاعلین في إطار مشروع جهویة للتنمیة الإطارالجهة هي  

 لجهویة من سلطة القرار تعمیق مسلسل الدمقرطة المحلیة من خلال تمكین المؤسسات ا

  .وحریة المبادرة في إطار احترام ضوابط أخلاقیة وسیاسیة یقع التراضي علیها

 المختلفة في إطار إعادة التوزیع  ترابیةضمان التكامل الوظیفي بین سلط الجماعات ال

  .المؤسساتي لصالح الجهة

 ن استراتیجیین في أیة إعطاء الأولویة لقضایا الإدماج واستثمار الموارد البشریة كمتغیری

  .تنمیة

وبشكل عام، یسعى التنظیم الجهوي لكل من الولایات الألمانیة والجهات بفرنسا وإسبانیا 

  :والمغرب إلى تحقیق أهداف عامة ومشتركة تتمثل في

 توفیر مجال للتنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة....  

 التلاحم الوطني خلق مجال للتضامن بین الوحدات المحلیة ولتعزیز  

 تفعیل كل الطاقات لتقریب الإدارة من المواطنین، ولتخفیف الروتین الإداري  

 خلق دینامیة للاستفادة من الثروات والمؤهلات التي تتوفر داخل كل وحدة محلیة.  

 الحد من الفوارق القائمة بین الجهات  

ى إلى تباین النتائج ذلك هجیة والوسائل أدنوعلى الرغم من وحدة الأهداف إلا أن اختلاف الم

أن التجربة الفیدرالیة الألمانیة أثبتت نجاعتها في تقدیم نموذج متقدم جدا في التنمیة العامة، وفي 

مجال إقصاء الفوارق الجهویة والاجتماعیة فبفضل الفیدرالیة السیاسیة التي تقوي تعددیة مراكز 

لتنمیة لیست من أعلى كما هو الشأن القرار الاقتصادي تمكنت ألمانیا من تقدیم نموذج من ا

  .بالنسبة للمغرب وفرنسا وإسبانیا، ولكن تفعیلها تم من الأسفل

وأصبحت ألمانیا حالیا بلدا تطغى فیه المدن المتوسطة والكبرى، ومن جراء ذلك یسود نوعا من 

  .التوازن الحضاري والجغرافي والدیمغرافي، ونسیج اقتصادي واجتماعي متكامل

التاریخي لكل من التجربة الجهویة المغربیة والتجارب الأخرى الألمانیة والفرنسیة  إن التطور

والإسبانیة في هذا المجال، تبقى جد هامة في التأتیت لما سیلیها من تحلیل للبنیات القانونیة 

والتنظیمیة لهذه التجارب، خصوصا وأن تاریخ المنظومات المحلیة یرتكز على صیغة المعادلة في 
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مما یترتب عنه هیاكل قانونیة . المواطن بالمجال من جهة، وبالدولة من جهة أخرى تجمع

ومؤسساتیة تنظم هذه العلاقات ارتباطا بدرجة الوعي لدى المواطن وإرادته في المشاركة في تدبیر 

  .الشأن المحلي

الألمانیة، من خلال المقارنة التاریخیة بین التجربة المغربیة وكل من التجربة الفرنسیة، ف

والإسبانیة في مجال الجهویة نستنتج أنه في ألمانیا الجهویة جاءت استجابة لمطالب التیارات 

فالجهویة في ألمانیا نابعة من تحت أي من . السیاسیة أكثر منها وسیلة لتحقیق اللامركزیة

  .الولایات

لفوقیة التي تنهجها أما الجهویة في كل من المغرب وفرنسا جاءت نتیجة لسیاسة اللامركزیة ا 

  .وتخطط لها الدولة، في تقسیم وإعادة تقسیم التراب الوطني إلى جهات

فبالموازاة مع اقتصار التأطیر القانوني للجهات بالمغرب وفرنسا على مرجعیتین سیاسیتین تتمثل 

 في الدستور وقانون تنظیم الجهات، نجد الولایات الألمانیة مؤطرة قانونیا بشكل أساسي بسبعة

وما یمیز هذه الدساتیر . عشرة دستور، بحیث لكل ولایة دستورها الخاص، تم الدستور الاتحادي

هو دینامیتها من حیث أنها خضعت وتخضع لعدة تعدیلات متتالیة حتى تستطیع مسایرة التطورات 

كل السوسیواقتصادیة الألمانیة آما بالنسبة للتجربة الإسبانیة تكتسي أهمیة بالغة باعتبارها تش

إلى ممارسة مجموعة من " المجموعات المستقلة"نموذجا للدولة الموحدة التي إرتقت فیها 

  .الاختصاصات الهامة ذات الطابع الدستوري المتمیز بالمرونة والبساطة

ویعد التوجه الإسباني في مجال الجهویة توجها خاصا بفعل طغیان النزعة الانفصالیة، دفع  

إلى تقسیم البلاد إلى مجموعات مستقلة ومناطق تتمتع بنظام خاص إسبانیا إلى تقسیم البلاد 

جعلت إسبانیا بصدد إبداع نظام جهوي خاص بها من الصعب تحدیده حیث یجمع ما بین 

الفیدرالیة وما بین الجهویة وقد أخذت إسبانیا بسیاقین دستوریین للدولة، الأول موسع یرتبط بدولة 

ساس لعقد وتعدد الأجهزة والصلاحیات المخولة للأقالیم المكونة الجماعات المستقلة القائمة على أ

لها وهو المعنى القانوني والسیاسي الذي تحدده المادة الأولى من الدستور الإسباني، والثاني ضیق 

یرتبط بدولة الجهات القائمة على أساس تفرع سلطة هذه الجماعات بشكل مباشر عن عنصر 

  .الشعب الإسباني بأكملهالسیادة الوطنیة التي هي بید 
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وفي المغرب نجد أن المشرع قد جعل الجهة تتمتع باستقلال مالي وإداري لكن یجب أن نفهم أن 

  .هذا الاستقلال غیر مسموح به إلا في إطار الحدود والشروط التي حددها القانون ونظمها

: تجارب المقارنةوخلاصة القول فإن دراستنا لموضوع الجهویة الموسعة بالمغرب والإحاطة بال

الفرنسیة والألمانیة والإسبانیة فهي لا ترقى إلى مستوى الكمال، ما دامت في حدود الممكن بل 

فهي مجرد أرضیة مهما بلغت تبقى انطلاقة تواكب دینامیة الشأن المحلي، وبدایة التحلیل لا یمكن 

ة التي لا یقصد بها له أن یتوقف ولا یحسن له أن یتوقف بل الوصول إلى المقاربات المختلف

إعطاء تصور نهائي لما یجب أن یكون علیه الأمر أو یسیر باتجاهه بقدر ما یكون الهدف هو 

تحفیز الأفكار على الاجتهاد، واستنهاض الإرادات نحو بلورة حكامة جهویة بخصوصیة مغربیة 

  . محضة

  



- 112  - 
 

  :لائحة المراجع

 :المراجع باللغة العربیة

 : الكتب العامة

  المؤسسات الإداریة بالمغرب، ترجمة إبراهیم الزیاني، مصطفى أجدیا نورالدین الراوي، مطبعة : روسيمیشیل

  .1993النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 

 1995المجتمع والسلطة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدارالبیضاء، الطبعة الأولى : محمد الكلاوي.  

 1991منشورات إیزیس، مختصر النظم السیاسیة، : محمد المعتصم.  

  ،2012الرباط، الطبعة الاولى  –، مطبعة دار القلم "التنظیم الاداري: القانون الإداري"أتلاتي طارق.  

  ،تقریر اللجنة الاستشاریة للجهویة المتقدمة، الكتاب الاول، التصور العام للجنة الاستشاریة حول الجهویة

  .2010المملكة المغربیة 

 

 :الكتب المتخصصة

 في ثقافة تدبیر الاختلاف من ملاحظات سوسیولوجیة نقدیة حول المسألة الجهویة وقضایا : صطفى محسنم

  .،دار الطلیعة، بدون سنة طبع)المغرب نموذجا(التنظیم والدیمقراطیة والتنمیة في مجتمعات العام الثالث 

 1997طبعة  التنظیم الإداري المحلي، المطبعة والوراقة الوطنیة مراكش،: المهدي بنمیر.  

 2006، مجلة الدولیة ، العدد "الجهة بین اللامركزیة الإداریة واللامركزیة السیاسیة: "حسن صحیب.  

  2004م أكتوبر .م.وزارة الخارجیة الألمانیة، مطبعة فسترمان نزفیكاود –حقائق عن ألمانیا.  

 الطبعة )التجارب المقارنةأي نموذج مغربي على ضوء (الجهویة الموسعة بالمغرب : مجموعة من المؤلفین ،

  .2010الأولى، فبرایر 

 الطبعة )أي نموذج مغربي على ضوء التجارب المقارنة(الجهویة الموسعة بالمغرب : مصطفى بلقزبور ،

  .2010الأولى، فبرایر 

 المبادرة المغربیة حول منح الحكم الذاتي للصحراء.  

 

 :الـرسائــل



- 113  - 
 

 رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة )دراسة مقارنة(لماني الجهة بالمغرب واللاندر الأ: عادل الساخي ،

في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، سطات، السنة 

  .2006/2007الجامعیة 

 ة لمیل دبلوم الماستر الجهویة الموسعة على ضوء التجارب المقارنة وخیرا الحكم الذاتي، رسال: سمیة باني

  .في القانون العام

  ،رسالة لنیل شهادة الماستر في القانون " الجهویة الموسعة بالمغرب وآفاق الحكم الذاتي"مصطفى عثماني

  .2012/2011العام، جامعة محمد الخامس السویسي، السنة الجامعیة 

 عنونا الجهة والتنمیة القرویة، جهة الشاویة رسالة لنیل دبلوم الماستر في القانون العام تحت : حنان لكنیزي

  .2008/2009وردیغة نموذجا، 

 السیاسة الجهویة بالمغرب ورهان التنمیة بالمغرب، دراسة مقارنة، رسالة لنیل دبلوم الماستر : بلحاج حفظ االله

  .2009/2010في القانون العام، السنة الجامعیة 

 رسالة لنیل دبلوم "المركزیة في ظل الادارة المحلیة اللامركزیةإشكالیة النزعة "العمرتي،  عبد اللطیف كویمن ،

الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعیة 

2016/2015.  

  ،لنیل ، رسالة "دراسة نظریة وتطبیقیة- التنوع والتكامل السیاسة الجهویة المغربیة"عبد القادر الخالقي مراد

أكدال، السنة الجامعیة  –دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس 

2012/2011. 

 

  :المـجلات والمـقالات

  أحمد السوداني، النظام الجهوي الإسباني، المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة أشغال الیوم الدراسي

والمجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة حول موضوع النظام الجهوي  المنظم بمؤسسة علال الفاسي

  .2005فبرایر  26بتاریخ " واقع وآفاق: "بالمغرب

 المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، العدد "موقع الجهة في النسق اللامركزي المغربي: "عبد االله متوكل ،

45– 2001.  

 9ظیم الجهات، سلسلة التكوین الإداري، العدد تن: إدریس القاسمي خالد المیر.  

 دراسات في العلاقات البشریة والثقافیة والاقتصادیة، أعمال الملتقى الجامعي الأول، : المغرب ألمانیا

، النشر العربي 1991.17منشورات كلیة ألآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

  .الإفریقي، الرباط



- 114  - 
 

 الإدارة المحلیة اللامركزیة بالمغرب، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى، : دي مزروع فاطمةالسعی

2003.  

 الجهة بالمغرب رهان جدید لمغرب جدید، المنشورات الجامعة المغاربیة، الطبعة ألأولى : صالح المستف

1993.  

 سلسلة اللامركزیة ) ارب المقارنةأي نموذج مغربي على ضوء التج(الجهویة الموسعة بالمغرب : هشام ملیح

  .2010طوب بریس، الرباط، الطبعة الأولى، فبرایر : والإدارة المحلیة، طبع

 التنظیم الجهویة بفرنسا، منشورات المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة، حول موضوع : خالد الغازي

  .2005فبرایر  26النظام الجهوي بالمغرب، واقع وآفاق بتاریخ 

 النظام الجهوي الإسباني، المجلة المغربیة للأنظمة القانونیة والسیاسیة، عدد خاص، أشغال : أحمد السوداني

 – 2 – 26یوم دراسي بین المجلة ومنظمة مؤسسة علال الفاسي للنظام الجهوي بالمغرب، واقع وآفاق، 

2005.  

  ،المغربیة لبحوث الادارة والاقتصاد  منشورات السلسلة" الجهة واإلصالح الجهوي بالمغرب"حجیة زیتوني

  .2015الرباط، الطبعة الاولى  –، مطبعة طوب بریس 4والمال، العدد 

  ،توزیع الاختصاصات بین الدولة والجهات أي نموذج ممكن في أفق مغرب الجهات"المصطفى بلقزبور" ،

الرباط،  –مطبعة طوب بریس منشورات السلسلة المغربیة لبحوث الادارة واإلقتصاد والمال، العدد الثاني، 

  .2011الطبعة الاولى 

  ،مقال منشور بدراسة حول اللامركزیة الاداریة " مستقبل اللامركزیة والجهویة بالمغرب"حمید أبولاس

وجامعة عبد المالك السعدي ( إسبانیا)قامت بها كل من جامعة قادیس " والسیاسیة في المغرب واسبانیا

  .2012نجة، طبعة ط - ، مطبعة سبارطیل (المغرب)

  ،الجهویة المتقدمة بالمغرب في ضوء المرجعیة الملكیة وخالصات تقریر اللجنة الاستشاریة"كریم لحرش" ،

، "الجهویة المتقدمة بالمغرب"، بعنوان 22- 21مقال منشور بسلسلة اللامركزیة والتنمیة المحلیة، عدد مزدوج 

  .2012الرباط، الطبعة الثانیة  –مطبعة طوب بریس 

 

  :الدساتیر

  1996الدستور المغربي المراجع لسنة       .  

 1990المعدل لسنة  الدستور الألماني.  

 2011 الدستور المغربي المعدل لسنة. 



- 115  - 
 

 :النصوص القانونیة

  100 – 1(الجریدة الرسمیة الفدرالیة  –القانون الأساسي للجمهوریة الفدرالیة الألمانیة BGBI.III( ،) ماي

1949.(  

  3321المتعلق بتنظیم الجهة، الجریدة الرسمیة عدد  111.14رقم القانون. 

  1971یونیو  16في  171.77ظهیر شریف رقم.  

  

  :تقاریر

  تقریر حول الجهویة المتقدمة مرفوع إلى العنایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللجنة

 .الاستشاریة للجهویة

 

 :المراجع باللغة الفرنسیة

 -Alain Claisse : « l’espace démocratique locale dans les pays e, développement 

» Etate space et pouvoir locale : réflexion sur le Maroc et les Etatsen.. 

 -Michel Rousset: “politique et développement au maroc, 1956 / 2004 “, 

publication de revue microcline d'administration. 

  

   



- 116  - 
 

  :الفهرس

  -  4 -  ...........................................................................................................................................  :مقدمة

  - 13 -  ...................................................................  .المقارنة التجارب ضوء على بالمغرب الجهویة السیاسة: الأول الفصل

  - 15 -  .........................................................  .والفرنسیة المغربیة التجربتین في والقانونیة التاریخیة المحددات: الأول المبحث

  - 15 -  ...........................................................................  بالمغرب للجهویة والقانونیة التاریخیة المحددات: الأول المطلب

  - 16 -  ................................................................................................  .بالمغرب الجهویة تطور مراحل: الأول الفرع

  - 16 -  ...............................................................................  .ستعماريالا التقسیم إلى القبلیة الفیدرالیة من: الأولى الفقرة

  - 20 -  .............................................................................................  .المغربیة الدساتیر ظل في الجهة: الثانیة الفقرة

  - 25 -  ........................................................................................................  .للجهة القانوني الإطار: الثاني الفرع

  - 39 -  .........................................  .البنیوي والإطار الدستوریة المرجعیة التاریخي والبعد الفرنسي الجهوي التنظیم: الثاني المطلب

  - 39 -  .......................................................................................  .الفرنسي الجهوي للنظام التاریخي البعد: الأول الفرع

  - 42 -  ...............................................................................................  .الجهوي للتنظیم البنیوي الإطار: الثاني الفرع

  - 45 -  ...........................................................................................................  .الدستوریة المرجعیة: الثالث الفرع

  - 49 -  .......................................................  .والإسبانیة الألمانیة التجربتین في والقانونیة التاریخیة المحددات: الثاني المبحث

  - 49 -  .......................................................................  الألمانیة الفیدرالیة للتجربة والقانوني التاریخي البعد: الأول المطلب

  - 50 -  .....................................................................................  الألمانیة الفیدرالیة للتجربة التاریخي البعد: الأول الفرع

  - 50 -  .....................................................................................................  .الألمانیة المحلیات إنشاء: الأولى الفقرة

  - 52 -  ..................................................................................  .الفیدرالي الاتحاد وتأسیس الأجنبي التدخل: الثانیة الفقرة

  - 54 -  .....................................................................................  .الألمانیة لفدراليا للنظام القانوني الإطار: الثاني الفرع

  - 54 -  ...........................................................................................  .ألمانیا لدولة الدستوریة المرتكزات: الأولى الفقرة

  - 57 -  ...............................................................................................  .الألمانیة الولایات دساتیر تعدد: الثانیة الفقرة

  - 60 -  ..............................................................  .إسبانیا في الدستوریة والحدود الجهوي النظام إقرار أسباب: الثاني المطلب

  - 60 -  .......................................................................................  .إسبانیا في الجهوي النظام إقرار أسباب: الأول الفرع

  - 62 -  ......................................................................  .الإسباني الجهوي النظام إقرار على الدستوریة الحدود: الثاني الفرع

  - 68 -  .................................................................................  .بالمغرب المتقدمة الجهویة تجربة مقومات: الثاني الفصل

  - 70 -  ...........................................................................................  .المغرب في بالجهة الدولة علاقة: الاول المبحث

  - 70 -  ....................................................................................  .والجهة الدولة بین الاختصاصات توزیع: الاول المطلب

  - 70 -  ..............................................................  .المركزیة الادارة وممثلي الجهوي المجلس من كل تدخل معالم: الاول الفرع

  - 71 -  ................................................................................................  .الجهوي المجلس تدخل معالم: الاولى الفقرة



- 117  - 
 

  - 73 -  .........................................................  .الجهویة الاختصاصات ممارسة في المركزیة السلطة تدخل معالم: الثانیة الفقرة

  - 74 -  .........................................................  .الجهوي المستوى على الاختصاصات ممارسة عن المترتبة الاثار: الثاني الفرع

  - 75 -  ....................................................................الجهة اختصاصات توضیح مجال في التشریعي القصور: الاولى الفقرة

  - 76 -  .............................................................  .الجهوي المستوى على الاختصاصات لتداخل الاخرى الاسباب: الثانیة الفقرة

  - 79 -  .................................................................................  .والجهة الدولة أدوار بین التكامل مقومات: الثاني المطلب

  - 79 -  .........................................................................................  .بالجهة الدولة علاقة توضیح ضرورة: الاول الفرع

  - 80 -  ..........................................................................................................  .الاختصاصات تدقیق: الاولى الفقرة

  - 81 -  .........................................................................  .الاختصاصات لتوزیع كأساس التفریع مبدأ ترسیخ: الثانیة الفقرة

  - 83 -  .............................................................................................  .والجهة الدولة بین الشراكة تقویة: الثاني الفرع

  - 86 -  ..................................................................  .بالمغرب المتقدمة الجهویة إنجاح في التفریع مبدأ دور: الثاني المبحث

  - 87 -  ..........................................  .المتقدمة الجهویة أفق في الترابیة الجماعات بین الاختصاصات توزیع أساس: الأول المطلب

  - 87 -  ..........................................................................  .الترابیة والتنمیة للدیمقراطیة أداة المتقدمة الجهویة: الاول الفرع

  - 87 -  ......................................................................  .الترابیة الدیمقراطیة لترسیخ أساس الموسعة الجهویة: الاولى الفقرة

  - 91 -  ............................................................................  .الترابیة التنمیة تحقیق ورهان الموسعة الجهویة: الثانیة الفقرة

  - 93 -  ..................................................................................................  .للدولة حقیقي كشریك الجهة: الثاني الفرع

  - 95 -  ............................................................................  .الذاتي الحكم جهات وخصوصیات التفریع مبدأ: الثاني المطلب

  - 95 -  ....................................................................................  .وهیئاتها الذاتي الحكم جهات اختصاصات: الاول الفرع

  - 96 -  .............................................................................................  .الذاتي الحكم جهات اختصاصات: الاولى الفقرة

  - 99 -  ...........................................................................................................  .الذاتي الحكم هیئات: الثانیة الفقرة

  -  101 -  .............................................................................  .للجهة الذاتي الحكم نظام ظل في الدولة مكانة: الثاني الفرع

  -  102 -  ......................................................................................  .الذاتي الحكم جهة داخل الدولة سلطة: الاولى الفقرة

  -  103 -  ......................................................................................  .الدولة داخل الذاتي الحكم جهة مكانة: الثانیة الفقرة

  -  108 -  ........................................................................................................................................  :خاتمة

  -  112 -  ................................................................................................................................  :المراجع لائحة

 



 

  

  

 


	إهداء

	كلمة شكر

	مقدمة:

	الفصل الأول: السياسة الجهوية بالمغرب على ضوء التجارب المقارنة.

	المبحث الأول: المحددات التاريخية والقانونية في التجربتين المغربية والفرنسية.

	المطلب الأول: المحددات التاريخية والقانونية للجهوية بالمغرب

	الفرع الأول: مراحل تطور الجهوية بالمغرب.

	الفقرة الأولى: من الفيدرالية القبلية إلى التقسيم الاستعماري.

	الفقرة الثانية: الجهة في ظل الدساتير المغربية.

	الفرع الثاني: الإطار القانوني للجهة.

	المطلب الثاني: التنظيم الجهوي الفرنسي والبعد التاريخي المرجعية الدستورية والإطار البنيوي.

	الفرع الأول: البعد التاريخي للنظام الجهوي الفرنسي.

	الفرع الثاني: الإطار البنيوي للتنظيم الجهوي.

	الفرع الثالث: المرجعية الدستورية.

	المبحث الثاني: المحددات التاريخية والقانونية في التجربتين الألمانية والإسبانية.

	المطلب الأول: البعد التاريخي والقانوني للتجربة الفيدرالية الألمانية

	الفرع الأول: البعد التاريخي للتجربة الفيدرالية الألمانية

	الفقرة الأولى: إنشاء المحليات الألمانية.

	الفقرة الثانية: التدخل الأجنبي وتأسيس الاتحاد الفيدرالي.

	الفرع الثاني: الإطار القانوني للنظام الفدرالي الألمانية.

	الفقرة الأولى: المرتكزات الدستورية لدولة ألمانيا.

	الفقرة الثانية: تعدد دساتير الولايات الألمانية.

	المطلب الثاني: أسباب إقرار النظام الجهوي والحدود الدستورية في إسبانيا.

	الفرع الأول: أسباب إقرار النظام الجهوي في إسبانيا.

	الفرع الثاني: الحدود الدستورية على إقرار النظام الجهوي الإسباني.

	الفصل الثاني: مقومات تجربة الجهوية المتقدمة بالمغرب.

	المبحث الاول: علاقة الدولة بالجهة في المغرب.

	المطلب الاول: توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهة.

	الفرع الاول: معالم تدخل كل من المجلس الجهوي وممثلي الادارة المركزية.

	الفقرة الاولى: معالم تدخل المجلس الجهوي.

	الفقرة الثانية: معالم تدخل السلطة المركزية في ممارسة الاختصاصات الجهوية.

	الفرع الثاني: الاثار المترتبة عن ممارسة الاختصاصات على المستوى الجهوي.

	الفقرة الاولى: القصور التشريعي في مجال توضيح اختصاصات الجهة.

	الفقرة الثانية: الأسباب الأخرى لتداخل الاختصاصات على المستوى الجهوي.

	المطلب الثاني: مقومات التكامل بين أدوار الدولة والجهة.

	الفرع الاول: ضرورة توضيح علاقة الدولة بالجهة.

	الفقرة الاولى: تدقيق الاختصاصات.

	الفقرة الثانية: ترسيخ مبدأ التفريع كأساس لتوزيع الاختصاصات.

	الفرع الثاني: تقوية الشراكة بين الدولة والجهة.

	المبحث الثاني: دور مبدأ التفريع في إنجاح الجهوية المتقدمة بالمغرب.

	المطلب الأول: أساس توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية في أفق الجهوية المتقدمة.

	الفرع الاول: الجهوية المتقدمة أداة للديمقراطية والتنمية الترابية.

	الفقرة الاولى: الجهوية الموسعة أساس لترسيخ الديمقراطية الترابية.

	الفقرة الثانية: الجهوية الموسعة ورهان تحقيق التنمية الترابية.

	الفرع الثاني: الجهة كشريك حقيقي للدولة.

	المطلب الثاني: مبدأ التفريع وخصوصيات جهات الحكم الذاتي.

	الفرع الاول: اختصاصات جهات الحكم الذاتي وهيئاتها.

	الفقرة الاولى: اختصاصات جهات الحكم الذاتي.

	الفقرة الثانية: هيئات الحكم الذاتي.

	الفرع الثاني: مكانة الدولة في ظل نظام الحكم الذاتي للجهة.

	الفقرة الاولى: سلطة الدولة داخل جهة الحكم الذاتي.

	الفقرة الثانية: مكانة جهة الحكم الذاتي داخل الدولة.

	خاتمة:

	لائحة المراجع:




